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 كتاب الزكاة 2

 كتاب الزكاة
 1باب في بيان شروط وجوب الزكاة وما يتعلق بها

 :فيه سبعُ مسائل
 شروط وجوب الزكاة خمسة: المسألة الأولى:

 :وهي كما يلي ،عند المذهب اوهذه الشروط هي أيض  

 ":"الشرط الأول: الحرية
 ، فمالهُ لسيِّده.لا مال له لأنه ؛على العبد فلا تجب الزكاةُ  ،العبد   ج بهذا الشرط  ر  ونُ 

 :ويدل على ذلك
ا وله مال)) :قال أن النبي  -رضي الله عنه  - حديث عبدالله بن عمر -1  ،فمالهُ للذي باعه ،من ابتاع عبد 

 .2((إلا أن يشترط المبتاع
 .3هبيرة ابنُ  ونقل الإجماع   ،ليس على العبد زكاة   إجماع العلماء على أن   -2

 :سامالشرط الثاني: الإ
 ا،أو مرتد   اأصلي   اوسواء كان هذا الكافر كافر   ،هال  قبل منه لو فع  ولا تُ  ،فلا تجب عليه ،ج بهذا الشرط الكافر  ر  ونُ 

 :وهي كما يلي ،والسنة والإجماع والنظر دلَّ على ذلك الكتابُ 
هُم  ن  ف ق اتُ هُم  إ  ﴿: -تعالى  -قوله  -1  .[45: ]التوبة ﴾لاَّ أ ن َّهُم  ك ف رُوا ب اللَّه  و ب ر سُول ه  و م ا م ن  ع هُم  أ ن  تُ ق ب ل  م ن  
ما  فليكن أول  ))قال له:  وفيه أن النبي  ،في بعث معاذ إلى اليمن -رضي الله عنه  -حديث ابن عباس  -2

ا عوهم إليه شهادةُ د  ت   ن الله افترض هم أفأخب    ،رسول الله... فإن هم أجابوك لذلك أن لا إله إلا الله وأن محمد 
 .5((على فقرائهم فترد   ،ذ من أغنيائهمؤخ  تُ  عليهم صدقة  

 .لوجوب الزكاة اشرط   فجعل الإسلام   ،أنه أمرهم بالتوحيد قبل الزكاة :ووجه الدلالة
 .4هبيرة ابنُ  ونقل الإجماع   ،لوجوب الزكاة إجماع العلماء على أن الإسلام شرط   -3
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 كتاب الزكاة 3

 .ليس من أهل العبادات والكافرُ  ،عبادة  فإن الزكاة  ،النظرُ  ومن حيثُ  -5

وأما  ،اهال منه لو أدَّ قب  ولا تُ  ،لا تجب عليه ،أداء الزكاة ن الكافر من حيث وجوبُ إ :أي ؛وهذا باعتبار الأداء
ع كه لفرو ب في الآخرة على تر  عاق  وتقدَّم في أول كتاب الصلاة أن الكافر يُ  ،كهاب على تر  عاق  فإنه سيُ  ،باعتبار العقوبة

ق الُوا لَ   ن كُ م ن  ال مُص لِّين   *م ا س ل ك كُم  في  س ق ر   ﴿: -تعالى  -قوله  :ويدل على ذلك ،لأنه مخاطب بها ؛الشريعة
وُضُ م ع  الْ  ائ ض ين   *و لَ   ن كُ نطُ ع مُ ال م س ك ين   *  .[54 - 52: ]المدثر ﴾و كُنَّا ن 

 .وإطعام المسكين ،كالصلاة  ،من الشريعة هم لفروع  وهو تركُ  ،تهملعقوب اروا سبب  ك  أنهم ذ   :ووجه الدلالة

 مِلْك النصاب: الشرط الثالث:
وكذلك نرج من كان عنده مال يملكه  ،كهولكنه لا يمل   صاب  غ النِّ لُ ب   ي    ن كان عنده مال  رج بهذا الشرط م  ونُ 

 .ولكنه لَ يبلغ النصاب

وهي تختلف باختلاف ، وسيأتي بيان الأنصبة ،فيه الزكاةُ  وجبت   ،ر الذي إذا بلغه المالُ د  هو الق   :والنصاب
 .المال

ولكن  ،فيه عليه الزكاةُ  وجبت   ،هذا النصاب   ك  ل  ن م  فم   ا،سيأتينا أن نصاب الذهب عشرون دينار   :مثال ذلك
 .لأنه لَ يبلغ النصاب ؛فلا زكاة عليه ،ادينار   عشر   لو ملك تسعة  

ولكن  ،عليه الزكاة فيه وجبت   ،فمن ملك أربعين شاة ،لغنم السائمة أربعون شاةسيأتينا أن نصاب ا :مثال آخر
 .لوجوب الزكاة النصاب شرط   لكُ فم   ،لأنه لَ يبلغ النصاب ؛فلا زكاة عليه ،وثلاثين شاة الو ملك تسع  

  :ويدل على ذلك
، ولا صدقة   ق  سُ و  سة أ  ليس فيما دون خم)) :قال أن النبي  -رضي الله عنه  - حديث أبي سعيد الْدري -1

 .6((صدقة د  و  صدقة، ولا فيما دون خمس ذ   اق  و  فيما دون خمس أ  

 ،لأنه دون النصاب ؛ليس فيه زكاة ،أو خمس ذود ،أو خمس أواق   ،دون خمسة أوسق أن ما :ووجه الدلالة
 .والمقصود بالصدقة الزكاة

 .7نقل الإجماع ابن هبيرةو  ،لوجوب الزكاة إجماع العلماء على أن ملك النصاب شرط   -2
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 كتاب الزكاة 4

وأن يكون  ،وسيأتي بيانه ،في ملكه امستقر   :أي ؛لهذا المال اأن يكون مالك   :هذا الشرط مكوَّن من أمرين اإذ  
لهذا  اوكذلك إذا لَ يكن مالك   ،فلا زكاة فيه كما تقدم في المثالين ،فإذا لَ يبلغ النصاب ،هذا المال بلغ النصاب

 :ومثال ذلك ،فلا زكاة فيها ،لا مالك لها ولذا فإن هناك أموالا   ؛فلا زكاة فيه ،المال
 ؛لا زكاة فيها ،وكذا الأموال التي في بيت مال المسلمين ،أموال الدولة التي تجمع من الزكوات أو الضرائب -أ

 .ن كالفقراء وغيرهمو ومنهم المستحق ،لأنها ملك لجميع الأمة ؛لعدم المالك المعينَّ لها
 ،كالفقراء  ،وكذلك الأموال الموقوفة على جهة عامة ،ؤسسات الْيرية التي تكون للمشاريع الدعويةأموال الم -ب

 .8لعدم المالك المعينَّ لها ؛فالصحيح أنه لا زكاة فيها ،وسائر الجهات الْيرية ،والمدارس ،والمساجد
 ،أو غش   ،اأو رب   ،أو رشوة   ،غصب   أو ،كالمال الذي يحصل عليه الإنسان من سرقة    ،المال الحرام لا زكاة فيه -ج

ويجب عليه  ،مة عليهوهي محرَّ  ،لأنها ليست في ملكه في الأصل ؛أو نحو ذلك ،الناس بالباطل أموال   ذ  ن أخ  وكذا م  
 ،لي المرأة المحرموكذا حُ  ،هاأن يزكي   صحَّ لَ ي   ،فلما كانت غير مملوكة له ،لأنها أموال لا يملكها ؛ها لأصحابهاعيد  أن يُ 

 .وسيأتي بيانه عند الحديث عن مسألة زكاة الحلي ،فإنه لا زكاة فيه بإجماع العلماء
ذ والغلول الأخ   ،9((وللُ من غُ  ولا صدقة   ،ورهُ بغير طُ  قبل صلاة  لا تُ )) :لقول النبي  ؛م لا زكاة فيهفالمال المحرَّ 

 .12ا((لا يقبل إلا طيب   ب  طيِّ إن الله )) :ولقول النبي  ،ممن مال الغنيمة قبل القسمة وهذا محرَّ 

 الشرط الرابع: استقرار الملك:
مثل أموال الزكوات والضرائب التي  ،لكنه ليس في ملكه كما تقدم بيانه ج بهذا الشرط من كان عنده مال  ر  ونُ 

ومعنى  ،قرَّ فهنا الملك لَ يست ،لأن هذه الأموال لا مالك لها معينَّ  ؛وكذا أموال المؤسسات الْيرية ،تجمعها الدولة
 .لغيره حق   ق بهذا المال  فلا يتعلَّ  ،ويتصرف فيه حسب اختياره ،أي أن ملكه لهذا المال تام   :استقرار الملك

 :ويدل على اشتراط استقرار الملك
 .[123: ]التوبة ﴾خُذ  م ن  أ م و اله  م  ص د ق ة  تُط هِّرهُُم  ﴿: -تعالى  -قوله  -1

 اتام   اولا تكون لهم إلا إذا ملكوها ملك   ،إلى أصحابها أضاف الأموال   - الىتع -أن الله  :ووجه الدلالة
 ا.مستقر  
 .11هبيرة ابنُ  ونقل الإجماع   ،إجماع العلماء على أن استقرار الملك شرط لوجوب الزكاة -2

                                                 

 (.5562، فتوى برقم )"فتاوى اللجنة الدائمة"انظر:  8
 رواه مسلم من حديث ابن عمر. 9

 رضي الله عنه. -رواه مسلم من حديث أبي هريرة  12



 
 كتاب الزكاة 5

ن صاحب الزكاة فإذا لَ يك ،ه من الفقراء وغيرهمالمال لمستحقِّ  ل الزكاة فيه تمليكُ فإن بذ   ،من حيث النظر -3
الملك واستقراره من  تمامُ  اإذ   ،لهاغيره من مستحقي الزكاة عند بذ   فإنه لن يستطيع تمليك   ،اتام   اك  لهذا المال مل   امالك  

التصرف في الحال وفي  ه تمام  إلا إذا ملك صاحبُ  ،وفي تمام ملكه ،امستقر   ولا يكون المال ،شروط وجوب الزكاة
ك   ،لا تجب فيه الزكاة فإنه ،أو أنه عرضة للسقوط في المستقبل لا ،ن المال ليس في ملكه حاأما إذا كا ،المستقبل

ُك ات ب
 .مال الم

فقا فلو اتَّ  ا،على أن يكون العبد بعدها حر   ،لا  فق مع سيده بأن يدفع لسيده ماهو العبد الذي يتَّ  :والمكاتب
 ،لأن العبد يملك تعجيز نفسه ؛عليه سنة ولو مضت   ،كاةفإن هذا المبلغ الذي عند العبد ليس فيه ز  ،على مبلغ  

لأنه عرضه  ؛فهذا المال لا زكاة فيه ،سقط عنه المال ،وإذا لَ يستطع الوفاء ،لا أستطيع أن أوفي :فيقول لسيده
 للسقوط.

 نما لاوإ ،فلا يكفي أن تكون على رؤوس الشجر ،هاحتى يبدو صلاحُ  لا تجب فيها الزكاةُ  ،وكذا الحبوب والثمار
 فتأتيها آفة   ،وأما قبل ذلك فلا، كأن تكون على رؤوس الشجر أو الزرع ،تستقر في ملكه وحينئذ   ،بد من صلاحها

 .على هذا الشيء لأن ملكه لَ يستقرَّ  ؛فلا زكاة فيها ،ها من غير تفريط من صاحبهاتتلفها قبل صلاح  

 مضي الحول: الشرط الخامس:
 .وهناك أشياء تستثنى من هذا الشرط ستأتي ،عليه سنة كاملة ل إلا إذا مضت  نه لا تجب الزكاة في الماإ :أي
 .ل  أن يمضي عليه حو  -حتى تجب فيه الزكاة  -بد في المال  لا اإذ  

 :ويدل على ذلك
 .12((حتى يحول عليه الحول ،لا زكاة في مال)) ا:مرفوع   -رضي الله عنها  - حديث عائشة   -1
وخالف هذا  ،13ابن هبيرة نقل هذا الإجماع   ،مضي الحول لوجوب الزكاة كي الإجماع على اشتراطحُ  -2

 .والصواب اشتراط ذلك ،الظاهري داودُ  الإجماع  
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 وحارثةُ  ،أبي الرجال بن   لأن في سنده حارثة   ؛وهو حديث ضعيف ،(1792يث رواه ابن ماجه )والحد 12

لا سيما الْلفاء الراشدين منهم، كأبي بكر كما في  ،ضعيف، إلا أن لهذا الحديث ما يعضده من آثار الصحابة
والبيهقي أيض ا  "مالكموطأ "وصححه، وورد عن عثمان كما في ( 5/94) "سنن البيهقي"و "موطأ الإمام مالك"
 وغيرهم من الصحابة. ،"مصنف ابن أبي شيبة"كما في   ،( وصححه، وورد عن علي5/94)

"حديث علي لا  (:2/146 "التلخيص"قال عنه ابن حجر )في  ،(1473من حديث علي عند أبي دواد ) ولحديث عائشة شاهد  
 ."فيصلح للحجة ؛والآثار تعضده بأس بإسناده،



 
 كتاب الزكاة 6

وهذا يدل على  ،عاة لجمع الزكاة إلا كل عاملَ يكن يبعث الس   مضي الحول أن النبي  يؤيد اشتراط   -3
 .اشتراط الحول

 :وهي ،تثنى مما سبقفتس ،وهناك أشياء لا يشترط لها مضي الحول
 المعُشَّر: -1

فإنها لا  ،وهي الْارج من الأرض من الحبوب والثمار ،ر أو نصف العشرش  وهي الأموال التي يجب فيها العُ 
لو كان ذلك في أربعة و  ،وجبت فيها الزكاة ،بدا صلاحها وحُص دت بل متى ما ؛الحول يشترط لإخراج زكاتها مضي  

 .[151: ]الأنعام ﴾توُا ح قَّهُ ي  و م  ح ص اد ه  و آ﴿: -تعالى  -قوله  :ويدل على ذلك ،أشهر أو ستة

 نتاج السائمة: -2
أما ما  - عز وجل -ه الله التي ت  ر ع ى الحول أو أكثره فيما أنبت   (الإبل والبقر والغنم)هي بهيمة الأنعام  :السائمة

 ،أو ثمانية أشهر أو سبعة ،كاملة  عى فيما أنبته الله سنة  فإذا كانت تر  ،فلا تُ ع د  به سائمة ،نزرعه نحن ونعُلفه إياها
وهذا  ،لأنها ليست سائمة ؛فلا زكاة فيها ،ونعلفها ستة أشهر فأكثر ،أما إذا كانت ترعى ستة أشهر ،ففيها الزكاة

 بإذن الله. -وسيأتي بيان ذلك في بابه  ،إذا كانت مُتخذة للدَّر والنسل لا للتجارة

وهي )دام أن أصلها  ما ،لكام  ل  فلا يشترط في هذه الأولاد أن يمضي عليها حو  ،دهاأولا :ونتاج السائمة
 .أصلها لأن حولها حولُ  ؛لأمهاتها( مضى عليها حو 

ثلاثون منها ثلاثين  (ولدت :أي) وقبل أن يتم الحول بشهرين نتجت   ،عنده تسعون شاة لا  لو أن رج اً:فمث
فإذا  ،ن شاةو صار عندنا مائة وعشر  ،فإذا ضممناها مع التسعين ،لسائمةلتلك ا ان تسمى نتاج  و هذه الثلاث ،شاة

على الثلاثين إلا  مع أنه لَ يمرَّ  ،مائة وعشرين شاة فإنه يأخذ من صاحب هذه الماشية زكاة   ،جاء عامل الصدقة
 .أصلها ا حولُ فحولهُ  ،لأنه لا يشترط فيها مضي الحول ؛شهران

 :ويدل على ذلك
لد ولا يسألون عما وُ  ،فيأخذون الزكاة مما يجدونه عند صاحبها ،عاة لجباية الزكاةيبعث الس   كان   أن النبي -1

 ا.وكبار   امع أن في المواشي صغار   ،أثناء الحول
  .15فصح ذلك عن عمر ،تباع المولود بأصله في الحولإ -رضي الله عنهم  -عن بعض الصحابة  أنه صحَّ  -2
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قال النووي في  ،(6826) "مصنفه"وعبدالرزاق في  ،(2/12) "الأم"ورواه الشافعي في  ،(1/264) "موطأ مالك"كما في  15
 والشافعي بإسنادهما الصحيح". "الموطأ"رواه مالك في " (:4/317) "المجموع"



 
 كتاب الزكاة 7

فصارت  ،شياه   منهن عشر   عشر   وقبل ح و لان  الحول بشهرين ولدت   ،ن شاةعنده ثلاثو  لا  لو أن رج :تنبيه
حيث إن نصاب  ،لأن الثلاثين شاة ليس فيها زكاة في الأصل ؛فهنا يبدأ الحول من ولادة العشر شياه ،أربعين شاة

فهنا كمل  ،وحينما ولدت عشر شياه صارت أربعين شاة ،لَ تبلغ النصاب وهي من قبلُ  ،الغنم يبدأ من أربعين
وكذا  ،"لا فمن كمالهإو " ":الزاد"وهذا معنى قول صاحب  ،فيبدأ من كماله حتى يمضي عليه حول  كامل   ،النصاب

 .ماله دون النصاب يقال في ربح التجارة فيمن كان رأسُ 

 
 :ربح التجارة -3

فإنه يخرج زكاته وزكاة  ،مل  حول  كا فالتاجر إذا حال على ماله الأصليِّ  ؛وربح التجارة لا يشترط له مضي الحول
 .لأنها تتبع أصلها ؛ولو لَ يمض على هذه الأرباح حول  كامل   ،ما معه من أرباح

ها فصارت تساوي مائة وقبل تمام السنة بشهر ارتفع سعرُ  ،اله أرض اشتراها بخمسين ألف   لا  لو أن رج اً:فمث
فيزكي  ،لأنه فرع عن الأصل ؛تاج أن يحول عليه الحولهذا الربح لا يح ا،فهو في هذه الصورة ربح خمسين ألف   ،ألف

 عن مائة ألف.

 ويدل على ذلك:
 ،ا يخرجون زكاة رأس المالجارة، وإنمَّ أن المسلمين منذ القدم حين يخرجون زكاة أموالهم لا يحذفون ربح التِّ  - 1

 ض على الأرباح حول  كامل.ولو لَ يم   ،وما معه من الأرباح
 ه. د  ولا يفرد بحكم وح   ،ع يتبع أصلهر  والف   ،رة فرعربح التجا لأنَّ  - 2

 ،ا جاءه من إر  أو هبة أو راتب ونحوهه ليس ربح ا للتجارة التي عنده، وإنمَّ جاءه مال  ولكنَّ  لا  لو أن رج فائدة:
وهو  - والله أعلم القول الراجحعلى  - ل  مستق ل  ا لهذا المال حو ارته التي عنده، وإنمَّ ه لا يضمه إلى رأس مال تج  فإنَّ 

ّ   فإذا مضى عليه الحولُ  قول المذهب ّّ ّّ ّّ ّّ ولكنها ليست نتاج ا للسائمة التي  ،اه، وكذلك لو جاءته غنمزكّ
فلا  ،على الصحيح، وهو قول المذهب لا  مستق لا  فإن لها حو  ،ا جاءته عن طريق شراء أو إر  أو هبةعنده، وإنمَّ 

بشهرين  ن  الحول  وقبل ح و لا   ،عنده أربعين شاة اها، فلو أنَّ يها الحول زكَّ فإذا مضى عل ،تاجعنده من النِّ  تضم إلى ما
وعلى هذا يكون المال المستفاد عن الأربعين،  فإن هذه المائة والعشرين حولها مستقل   ،اشترى مائة وعشرين شاة

  على قسمين:
 ذا حوله حول أصله.فه ،أن يكون فرع ا عن أصل كأن يكون نتاج ا لسائمة أو ربح ا لتجارة - 1
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فهذا له  ،ولكنه من نفس جنس المال الذي عنده ،ولا ربح ا لتجارة ،فليس نتاج ا لسائمة ،يكون كذلك ألاَّ  - 2
 ستقل عن الذي عنده.حول مُ 

  ثلاثة أشياء:ضي عليه حول  كامل  إلا في شيء أن يم   الأصل في زكاة كلِّ  م أنَّ يستفاد مما تقدَّ  اإذ   -
 مار.وهي الْارج من الأرض من الحبوب والثِّ  ت:راالمعشَّ  - 1
 .نتاج السائمة - 2

 .ربح التجارة - 3

 العلم إلى هذه الثلاثة: وأضاف أهلُ فهذه لا يشترط أن يحول عليها حول  كامل ، 
وليس له نصاب  ،يشترط له حول   فهذا لا -وسيأتي الحديث عنه  -ة وهو ما وُجد من دفن الجاهليَّ  الرِّكاز: -1

، بل يزكيه بمجرد وجودهمع  - رضي الله عنه - لحديث أبي هريرة - %22يعادل  ما :أي -س فيخرج الْمُُ  ،ينَّ
 .((سمُ كاز الُْ وفي الرِّ )) قال:  فق عليه أن النبيالمتَّ 

ه لا ا يُ ز كَّى مباشرة كالحبوب والثمار إذا حُص دت، والصواب أنَّ وإنمَّ  ،ي الحولض  قالوا لا يشترط له مُ  العسل: - 2
 ه لا يصح في زكاة العسل حديث، وسيأتي الكلام عليها بإذن الله.لأنَّ  ؛جارةخذة للتِّ تَّ في العسل إلا أن تكون مُ  زكاة  

فإذا ق  ب ض  قيمة تأجير  ،ا تجب بقبض المالوإنمَّ  ،: قالوا لا يشترط مضي الحول عليهاالأشياء المعدَّة للأجرة - 1
واب أنه ليس في هذا المال زكاة وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، والصَّ  ،ل ما يقبضأخرج زكاتها أوَّ  ،لا  البيت مث

  .14إذا حال عليه الحول إلاَّ 

 مار.وسيأتي بيانه في آخر باب زكاة الحبوب والثِّ  ،وهو ما يستخرج من الأرض من المعادن المعادن: - 2

 اة خمسة:كشروط وجوب الزَّ  إذ ا تبينَّ من المسألة الأولى أنَّ 
زكِّي -

ُ
 .والإسلام ،الحرية وهما: ،اثنان يتعلقان بالم

زكَّى -
ُ
 ومضي الحول. ،واستقراره ،صابملك النِّ  وهي: ،وثلاثة تتعلق بالمال الم

 كما تقدم.  "الإفصاح"هبيرة في  جماع عليها ابنُ روط الْمسة نقل الإوكل هذه الش  
كثير ا على سبيل   لا  غير فيما لو ورثا مافنخرج المجنون والصَّ  ،اة أيض اكوط الزَّ رُ أليس العقل والبلوغ من شُ  فإن قيل:

 ؟المثال، أم أنه يجب في مالهما الزكاة
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 كاة، وهو قول جمهور العلماء.ب في مالهما الزَّ ه يج  والله أعلم: أنَّ  المذهب وهو القول الراجح
 ويدل على ذلك:

وحديث ابن  ،[123 :التوبة] ﴾و اله  م  ص د ق ة  تُط هِّرهُُم  و تُ ز كِّيه مخُذ  م ن  أ م  ﴿ :- تعالى -عموم الأدلة كقوله  -1
قة د  افترض عليهم ص   الله أنَّ  فأخبهم)) قال:  النبي فإنَّ  ،في بعث معاذ إلى اليمن - رضي الله عنه - عباس
 متفق عليه. ((؛فترد على فقرائهم ،من أغنيائهم تؤخذ

 لعموم الْطاب. ؛نون والعاقلغير والكبير والمجوهذا يشمل الصَّ 
 الف فمن ذلك:ولا يعُلم لهم مخُ  ،حابةهذا هو حكم جمع من الصَّ  أنَّ  - 2

 .16لا تأكلها الصدقة" ؛"ابتغوا في أموال اليتامى ه قال:أنَّ  - رضي الله عنه - عن عمر ت  ب  ما ث   
كما في مصنف ابن  -هم أجمعين رضي الله عن -وأيض ا ورد ذلك عن علي وعائشة وابن عمر وجابر بن عبدالله 

 .(4/228والمحلى لابن حزم ) ،(5/127وسنن البيهقي ) ،(5/25أبي شيبة )
 .بي  ا اليتيم هو الصَّ البالغ لا يسمى يتيم ا، وإنمَّ  أنَّ  ووجه الدلالة:
 كاة وهو قول الأحناف.ه لا يجب في مالهما الزَّ أنَّ  والقول الثاني:

رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن )) بحديث عائشة مرفوع ا: واستدلوا
 .17((المجنون حتى يفيق

ا ، أمَّ لا  كالصلاة مث  ،لها بحق الغير ق  هذا الاستدلال يكون في العبادات التي لا تعل   بأنَّ  ونوقش هذا الاستدلال
بذل لأهل الزكاة من الفقراء وغيرهم، فلا ينظر فيها إلى ا حق يُ فإنهَّ  ،كاةالعبادات التي لها تعلق بحق الغير كالزَّ 

من  دَّ بُ  لهم فلا ،الفحابة ولا مخُ كاة عليهما هي فتوى الصَّ وجوب الزَّ  ا إلى المال نفسه، وأيض ا لأنَّ وإنمَّ  ،المكلَّف
 القول بذلك والله أعلم.

 .: زكاة من له أو عليه د ي نالمسألة الثانية
 الأول زكاة من له دين عند أحد، والثاني: زكاة من عليه د ي ن لأحد، وقد عبَّ صاحبُ  هذه المسألة لها قسمان:

أدَّى زكاته إذا  ،أو غيره يء  ل  "ومن كان له دين أو حق من صداق وغيره على م   الزاد عن هاتين المسألتين بقوله:
 .المال ظاهر ا"ولو كان  ،صابن ينقص النِّ ي  في مال م ن  عليه د   قبضه لما مضى، ولا زكاة  
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ت الحاجة ر  ث ُ ك    حيثُ  ؛لا سيما في وقتنا الحاضر ،امن المسائل المهمة جد   -عليه  مسواء له أ ،الدين زكاة   ومسألةُ 
وهي مسألة اختلف فيها أهل العلم  - وهو الآخذ له -ومن م د ين  - وهو المعطي للمال -للديون فمن دائن 

 ها، وذلك لأنه لَ يرد نص من الكتاب أو السنة يفصل زكاة الديون.دت الأقوال فيفتعدَّ  ،اختلاف ا كثير ا
 .18لَ يحضر يُسمى د ي  ن ا اسم لكل شيء غائب، فكل ما ي ن لغة:والدَّ  - 

أو  ،كالمهر أو لشيء أتلفه  ،أو منفعة عقد ،أو ثمن مبيع ،ة من قرضمَّ لمال واجب في الذِّ  اسم   وفي الاصطلاح:
 استأجره وغير ذلك.

ين، وليس كل دين لا بد أن يكون قرض ا، الدَّ  القرض هو أحد أسباب   ين تبينَّ أنَّ م من تعريف الدَّ ومما تقدَّ 
 ين أعم من القرض.فالدَّ 

 .زكاة من له د ي ن عند أحد :أي ؛زكاة الدائن :لا  أو 
 ب أداء زكاة كل مال قبضه لما مضى عليه من السنين.ه يج  أنَّ  فالمذهب:

سواء كان الذي عليه الدين ملتزم ا في د ي نه كأن يسدِّد ما  ،أداء زكاة ما مضى إذا قبضه بى قول المذهب يج  ل  فع  
د إلا بعد عشر سنين، فالمذهب يقول على الدَّ  لا  كان مماطم  أ ،عليه بعد سنة واحدة ائن أن يخرج زكاة كل ولَ يسدِّ

 مال يقبضه لما مضى عليه من السنوات.
عليه  ( ريال، فإذا التزم المشتري وسدَّد ما222.222) سنة أو باعه على آخر ب  رجل أجَّر بيت ا لمدة مثال ذلك:

فلم  ،( ريال، ولو قُدِّر أن هذا المشتري مماطل4222فيخرج ربع العشر وهي ) ،فعلى البائع أن يخرج زكاتها ،بعد سنة
د قيمة البيع إلا بعد خمس سنوات، فإن البائع سيخرج زكاة كل سنة م   وهي  ،خرج زكاة خمس سنواتت فسيض  يسدِّ

 ( ريال.4222كل سنة زكاتها )  لأنَّ  ؛( ريال24.222)
بعد عشر سنين من  ولَ يعطها المهر إلاَّ  ،( ريال22.222قدره ) ،ج امرأة على صداق )مهر(رجل تزوَّ  مثال آخر:

ل سنة زكاتها ك  لأنَّ  ؛( ريال4222زواجها، فعلى الزوجة أن تخرج زكاة هذا المهر لعشر سنين مضت فتخرج )
 ( ريال، هذا هو قول المذهب.422)

 ؛اين مرجو  كان هذا الدَّ  ائن يدفع زكاة كل سنة مضت إذا قبض المال، سواءالدَّ  أنَّ  خلاصة قول المذهب: ؛اإذ  
  .أو على فقير مُعسر ،أو جاحد ،على غني مماطل :أي ؛أو كان هذا الدين غير مرجو ،على غني باذل :أي

ة، وله أن يؤخرها مَّ لتبأ الذِّ  ؛وهذا أفضل ،رج زكاة كل سنة في عامها مع ماله الذي عندهدائن أن يخُ لل نَّ إ وقالوا:
 والثانية رخصة. ،وهذه رخصة، فالأولى فضيلة ،فيزكي عن جميع السنوات ، يقبض المالحتىَّ 
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  واستدلوا:
ق ة  خُذ  ﴿ :- تعالى -كقوله   ،كاة كل سنةبعموم الأدلة في وجوب الزَّ  - 1  :التوبة] ﴾م  هُ رُ هِّ ط  تُ  م ن  أ م و اله  م  ص د 
افترض عليهم صدقة الله  أنَّ فأخبهم )) قال:  النبي فإنَّ  ،وحديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن ،[123
 متفق عليه. ؛((فترد على فقرائهم ،من أغنيائهم تؤخذ
 حابة من آثار كما سيأتي.بما ورد عن بعض الصَّ  - 2

 - يرجو وجوده كأن يكون على غني باذل كما تقدم :أي ؛ه يفرق بين الدَّين المرجوأنَّ  - والله أعلم - والأظهر
 يكون على غني مماطل أو جاحد، أو على فقير معسر كما تقدم. لا يرجو وجوده كأن   :أي ؛رجوالموبين الدين غير 

 .وبه قال جمهور العلماء ،أن هذا قول المذهبكاة فيه عن كل سنة، وتقدَّم ا الدين المرجو: فتجب الزَّ فأمَّ  -
  ويدل على ذلك ما استدل به المذهب:

 .عموم الأدلة التي فيها الأمر بأداء الزكاة - 1
فقد ورد عن عمر وعثمان وجابر وابن عمر، كما في الأموال  ،كاةحابة في إيجاب الزَّ وبما ورد من آثار الصَّ  - 2

 ،(5/142وسنن البيهقي ) ،(536ن علي كما في الأموال لأبي عبيدة )صوأيض ا روي ع ،(535لأبي عبيدة )ص
 (.5/122ومصنف عبدالرزاق )

ه يؤدي قاله المذهب وهو أنَّ  ه سيتمكن منه، فالصحيح فيه مالأنَّ  ؛الدين المرجو كالمال الذي في اليد أنَّ  - 3
 له أن يزكي إذا قبض لما مضى من السنين. وهذا أبرأ للذمة، و  ،زكاة كل سنة، وله أن يخرج زكاة كل سنة في عامها

د ين مماطالما الدين غير وأمَّ  - 
 
 الدائن أو يكون فقير ا معسر ا. مال   حد  اأو ج لا  رجو، كأن يكون الم

 ه يزكي لكل سنة مضت إذا قبض ماله، وهذا قول المذهب كما تقدم بأدلته.إنَّ  فقيل:
ل الإمام مالك وهو رواية في مذهب أحمد، وهو اختيار الإمام يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة فقط، وبه قا وقيل:

واختاره الشيخ محمد بن إبراهيم في  ،(1/361) "حاشية العنقري على الروض"كما في   ،محمد بن عبدالوهاب
ودليلهم: القياس على  ،(18/25)وابن عثيمين في فتاويه  ،(15/189)واختاره ابن باز في فتاويه  ،(5/22)فتاويه 

هذا الدين يشبه الثمرة التي لا تزكَّى إلا إذا حُصدت،  نَّ إ :مار التي يجب إخراج زكاتها عند حصدها، فقالواالثِّ 
 ه يزكيه لسنة واحدة فقط.فإنَّ  ،رجو إذا جاءالمفكذلك هذا الدين غير 
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ا أو أنه ليس ،كاة لكل سنةه ليس في زكاة الأموال إلا أن تجب فيه الزَّ ونوقش هذا التعليل بأنَّ  والقول  ،فيه زكاة أبد 
 اإمَّ ا أن يزكى لكل سنة و إمَّ  ،المال له حكم واحد في الشرع لأنَّ  ؛زكي لسنة واحدة ليس عليه دليليُ  عليه أن   بأنَّ 

فليس  ،وما قبلها من السنوات لا يخرج عليها ،فيخرج عليها الزكاة ،ا التفريق بين السنة الأخيرةليس فيه زكاة، وأمَّ 
 عليه دليل.

 .فلا نعرف لها وجه ا" ،ا زكاة عام واحدفأمَّ "(: 552ص)قال أبو عبيد في كتاب الأموال  - 
 .ظر كبير حظ"وليس لهذا المذهب في النَّ "(: 3/163)وقال عنه ابن عبدالب في الاستذكار 

سلام ابن الإ واختاره شيخُ  ،ورواية في مذهب أحمد ،ه لا تجب فيه زكاة، وهو قول الأحنافنَّ إ: والقول الثالث
 ة.تيميَّ 

فهو كالمعدوم وهذا القول له وجاهة وقوة،  ،ولا يتصرف فيه ،به كن أن ينتفع  هذا المال لا يمُ  بأنَّ  لوا ذلكوعلَّ 
 ،حابة أن ليس في الدين زكاةحابة، فقد جاءت آثار أخرى للصَّ كاة بما ورد من آثار الصَّ ا من استدل لوجوب الزَّ وأمَّ 

فلا يكون فيها  ،فتعارضت أقوال السلف ،19مر وغيرهما ومن التابعين عكرمة وعطاءفقد ورد عن عائشة وابن ع
 حجة.

على هذا المال حول  كامل بعد  ول  يح   أن   ه لا زكاة فيه إلاَّ فإنَّ  ،ائن من م د ينه مالهفعلى هذا القول إذا قبض الدَّ 
وهذا القول هو الذي صدر عن قرار مجمع ا حين يقبض المال فلا، ففيه زكاة السنة التي حال فيها، وأمَّ  ،القبض

 ،ه لا يوجد نص في الكتاب ولا السنة يفصل زكاة الديونوذكر في القرار أنَّ  ،22الفقه الإسلامي بشأن زكاة الديون
  ثم قرر المجمع ما يلي:ورد من آثار الصحابة والتابعين تعددت فيه وجهات النظر،  وما

 .لا  عن كل سنة إذا كان المدين مليئ ا باذتجب زكاة الدَّين على الدَّين  :لا  أو 
 .لا  تجب الزكاة على رب الدَّين بعد دوران الحول من يوم القبض إذا كان المدين معسر ا أو مماط ثاني ا:

ين المال لسنة واحدة فقط بعد ما ى صاحب الدَّ وما ذكره أصحاب المجمع الفقهي هو ملخص المسألة، ولو زكَّ 
فالأظهر  ،ا من حيث الترجيحوأمَّ  ،كان ذلك أحوط وأبرأ لذمته والله أعلم  ،أو المماطل يقبضه من المدين المعسر
 على المال الذي قبضه حول  كامل .  يحول  ه ليس عليه زكاة حتىَّ وأنَّ  ،والله أعلم القول الثالث

المجهول ونحوها في ومثل الدين الذي على معسر أو مماطل: المال المغصوب أو المسروق أو المال المورو  و  فائدة:
 الحكم.
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د ينثانيًا: 
 
 .زكاة من عليه دين لأحد :أي ؛زكاة الم

 .بد من التفريق بين الأموال الظاهرة والأموال الباطنة عند الفقهاء وقبل ذكر هذه المسألة لا
 روع والثمار والمواشي.وهي الز   ،كن إخفاؤهلا يمُ  ما فالظاهرة:

 ا كلها أثمان.لأنهَّ  ؛ويلحق بهما الأوراق النقدية ،ةضَّ هب والف  ه، كالذَّ كن إخفاؤ ما يمُ  والأموال الباطنة:
 ،يشاهده الناس ووالي الصدقات ،كنه إخفاؤهفهذا ماله ظاهر لا يمُ  ،فمن كانت عند مزرعة وثمار أو مواش  

 فهو مال باطن. ،بخلاف من عنده ذهب أو فضة
 ،ا أثمان، وهذا قول جمهور العلماءلأنهَّ  ؛باطنة لا  علها أمواج ،فمن نظر إلى قيمتها ،جارةواختلفوا في عروض التِّ 

باطنة، والفرق بين  لا  جعلها أموا ،محلات تجارية مرخصة :اس كما هو واقع اليومومن نظر إلى كونها لا تخفى على النَّ 
موال الظاهرة والمواشي الأليأخذوا الزكاة من أصحاب  ؛عاةيبعث لها الس    الظاهرة كان النبي الباطنة والظاهرة أنَّ 

 ن النبيفلم يكُ  ،وتتعلق بها قلوب الفقراء بخلاف الأموال الباطنة ،اعي وعلى الناسا لا تخفى على السَّ لأنهَّ  ؛روعوالز  
 المال من دون أن يأتيه  فيخرجها صاحبُ  ،ه لا يعرف م ن  عنده مال ممن ليس عندهلأنَّ  ؛يرسل من يأخذ زكاتها

أو  -لأن المراد منها القيمة لا الأعيان  ؛ا من الأموال الباطنةأنهَّ  - والله أعلم -رة الأظهر جاأحد، وعروض التِّ 
 رُ اه  ا وجدت م ن  ظ  فربمَّ  ،كاة والقيمة باطنةوهي التي يخرج منها الزَّ  ،الظاهرة للناس، فالقيمة هي المرادة - البضاعة

  ولَ يرد أنه ،لف سابق ا ظاهرة للناسيض ا فتجارة الصحابة والسَّ ح الإفلاس، وأب  وحقيقة أمره من الرِّ  ،نى  بضاعته الغ  
 عاة لأخذ زكاتهم.كان يرسل إليهم الس  

 يتلخص مما مضى أن الأموال قسمان:
 .وهي الزروع والثمار والمواشي أموال ظاهرة: - 1
 لعلماء.جارة، وهذا التقسيم هو قول جمهور اوهي الذهب والفضة وعروض التِّ  أموال باطنة: - 2

 .21ة وتلميذه ابن القيمواختاره من المحققين شيخ الإسلام ابن تيميَّ 
 فائدة هذا التقسيم في مسألتنا: -

من أصحاب الأموال   هم النبيث  ع  عاة الذين ب   استدل بأخذ الس   ،كاة على من عليه دينالزَّ  ن يرى وجوب  م   أنَّ 
فقالوا لا تأثير للدين في الزكاة، ومنهم من فرق بين م ن  عنده  ؟لاولَ يكونوا يسألونهم هل عليهم دين أو  ،اهرةالظَّ 
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 ،ي ن يمنع الزكاةفيمنع دينه الزكاة، ومنهم من جعل الدَّ  ،كاة، ومن عنده أموال باطنةنع دينه الزَّ فلا يم   ،أموال ظاهرة
 سواء في الأموال الباطنة والظاهرة، فهذه ثلاثة أقوال ستأتي.

 ؟الدين يمنع الزكاة اء أنَّ ما معنى قول الفقه - 
صم مقدار هذا الدين من المال الذي في يده الذي كاة وعليه د ي ن، فإنه يخ  المسلم إذا أراد أن يخرج الزَّ  أنَّ  المعنى:

م ص  فلا زكاة عليه، وإن كان لا يبقى في يده شيء بعد خ   ،صابكان دون النِّ   ثم ينظر في الباقي إن   ،سيخرج زكاته
المقصود هل الدين يؤثر في  اه يخرج زكاة الباقي فقط، إذ  فإنَّ  ،زكاة عليه أيض ا، وإن كان الباقي يبلغ نصاب ا فلا ،ينالدَّ 

 هذا هو موطن الْلاف. ؟لا الزكاة أو
  الْلاف في المسألة: -

 .22ذهبقول الموهذا  ،باطنة مسواء كانت أمواله ظاهرة أ ،كاة مطلق اين يؤثر في الزَّ الدَّ  نَّ إ القول الأول:
 ،فإنه يخصم قيمة هذا الدين من رأس ماله ،( ريال4.222وعليه د ي ن ) ،( ريال12.222: رجل عنده )مثال ذلك

( تسعة آلاف 9922فيخرج زكاتها، ولكن لو كان عليه دين ) ،( ريال4.222فيتبقى عنده ) ،( ريال12.222وهو)
كاة كما المائة لا تبلغ نصاب الزَّ  لأنَّ  ؛عليه فلا زكاة   ،فإنه بعد خصم الدين يتبقى عنده مائة ريال ،وتسعمائة ريال

 وهذا المثال في الأموال الباطنة.سيأتي، 
 :]الصواب( ريال 422( ريال، ومثلا  قيمة الشاة الواحدة )2222وعليه د ي ن ) ،( شاة52رجل عنده ) مثال آخر:

فيخرج زكاتها، ولكن لو   ،( شاة52عنده )لتبقى  ،ين الذي عليه، فلو خصم الدَّ [؛ حتى يصح المثالريال 1222
نصاب  لأنَّ  ؛وهذه ليس فيها زكاة ،( شاة38فإنه بعد خصم الدين سيكون عنده ) ،( ريال5222كان عليه دين )

 ،ين هناالغنم كما سيأتي أربعون شاة وما دون ذلك فلا زكاة فيه، وبناء  على هذا المثال فلا زكاة على صاحب الدَّ 
 الدين يؤثر في الزكاة مطلق ا. إنَّ  :قول المذهبالأموال الظاهرة، هذا هو وهذا المثال على 

 واستدلوا:
 قال وهو يخطب: - رضي الله عنه - عثمان بن عفان أنَّ  - رضي الله عنه - بما ورد عن السائب بن يزيد - 1

وابن أبي شيبة في  ،(1/243وطئه )رواه مالك في م ؛"هذا شهر زكاتكم، فمن عليه د ي ن فليؤدِّه، ثم ليُزكِّ بقية ماله"
 .(5/158والبيهقي في سننه ) ،(3/195مصنفه )
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 "أنَّ  :ووجه الدلالة ،(3/262وصححه الألباني في الإرواء ) ،23"إسناده صحيح، وهو موقوف" قال ابن حجر:
م ص  ى من المال بعد خ  كاة عن المؤدَّى في الدين، بل أمر بإخراج ما تبقلَ يأمر بإخراج الزَّ  - رضي الله عنه - عثمان

 باع أمرهم.اشدين الذين أمرنا باتِّ من الْلفاء الرَّ الدين منه، وعثمان بن عفان 
يء وقت أمرهم بأداء الديون قبل مج   - رضي الله عنه - عثمان ومن أهل العلم من ناقش هذا الاستدلال بأنَّ 

لأن ألفاظ الحديث تدل على  ؛ولكن هذا القول بعيدلمن جاء وقت زكاته وعليه د ي ن،  فلا يصلح أن يستدلَّ  ،كاةالزَّ 
 صم الدين من ماله ثم يزكي. أنه أم ر  م ن  عنده دين وحلَّت زكاته أن يخ  

ا وجبت لمواساة المحتاجين، والذي عليه الدَّي ن محتاج لقضاء فإن الزكاة إنمَّ  ،من حيث التعليل والنظر قالوا: - 2
 يسد حاجة غيره ويعُطِّل حاجته. أشد، وليس من الحكمة أن   كحاجة من يحتاج لمواساة أو  ،د ينه

كاة علل أخرى وللزَّ  ،ة وجيهة استنبطها العلماءلَّ ا هذه ع  وإنمَّ  ،كاة ليس المواساة فقطة من الزَّ العلَّ  بأنَّ  ونوقش:
خُذ  م ن  أ م و اله  م  ﴿ :- تعالى -فقال  ،وهي تطهير للمال وصاحب المال ،في كتابه - وجلَّ  عزَّ  -ذكره الله  أهمها ما

ق ة  تُط هِّرهُُم  و تُ ز كِّيه م به  ا  [.123 :التوبة] ﴾ص د 
وأقواها الدليل الأول، ولهم أدلة أخرى وما تقدَّم أشهرها  ،ولهذان الدليلان أبرز استدلالات أصحاب هذا الق  

 .وأقواها
ية في المذهب، واختار هذا القول الشيخ ابن باز في الدَّين لا يؤثر في الزكاة مطلق ا، وهو روا نَّ إ القول الثاني:

 (.18/36)وشيخنا ابن عثيمين في فتاواه  ،(15/178)فتاواه 
  واستدلوا:

  ،ا لَ تفرق بين م ن  عليه د ين وم ن  ليس عليه دينحيث إنهَّ  ؛كاةبعمومات الأدلة الدالة على وجوب الزَّ  - 1
رضي  - وحديث ابن عباس ،[123 :التوبة] ﴾ص د ق ة  تُط هِّرهُُم  و تُ ز كِّيه م به  ا خُذ  م ن  أ م و اله  م  ﴿ :- تعالى -كقوله 
فترد على  ،ؤخذ من أغنيائهمالله افترض عليهم صدقة تُ  فأخبهم أنَّ )) في بعث معاذ إلى اليمن وفيه: - الله عنه
 متفق عليه. ((؛فقرائهم

رواه البخاري،  ((؛لرِّقَّة في كل مائتي درهم ربع العشروفي ا)) مرفوع ا وفيه: - رضي الله عنه - وحديث أنس
وعموم الحديث يدخل فيه المدين وغيره، وهو كل م ن ملك نصاب ا  ،وهي من الأموال الباطنة ،والرقة هي الفضة
 تجب فيه الزكاة.
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وأيض ا هذه للدائن،  فما معه من قدر الدين حق   ،لك ناقصالمدين ملكه للمال م بأنَّ  ونوقش هذا الاستدلال
وأيض ا هذه العمومات  ،ومنها تمام الملك واستقراره ،روطة التي استدلوا بها هي فيمن توفرت فيه الش  الأدلة العامَّ 

ويخرج  ،يقضي دينه حيث أمر م ن  عليه د ي ن أن   ؛ومنها أثر عثمان ،لصوصة بما جاء في أدلة أصحاب القول الأوَّ مخ  
 والْاص مقدَّم على العام. ،هذه العمومات وهذا دليل أخص من ،بقي زكاة ما
كاة من أصحاب الأموال الظاهرة كالمواشي ال الذين يقبضون الزَّ مَّ رسل العُ كان يُ   النبي بأنَّ  استدلوا - 2

من  لأنَّ  ؛الثمار عليهم ديون أهل   مع أنَّ  ؟مار، ولا يأمرهم أن يستفسروا من أصحابها أعليهم ديون أم لاوالثِّ 
 ر السنة والسنتين.مام كانوا يسلفون في الثِّ عادتهم أنهَّ 

مة من الأصل هو براءة الذِّ  لأنَّ  ؛لا  عدم استفصال العمال ممن عليه الزكاة ليس دلي بأنَّ  وقش هذا الاستدلالونُ 
 الديون، وم ن  عليه دين فيستخب عن نفسه.

 وهذان الدليلان أشهرها وأقواها. ،ولأصحاب هذا القول أدلة أخرى
فيؤثر فيها الدين، وهذا  ،فلا يؤثر فيها الدين، وبين الأموال الباطنة ،فرَّقوا بين الأموال الظاهرة ول الثالث:والق

 .ب وهو اختيار الشيخ عبدالرحمن السعديه  القول رواية في المذ  
 واستدلوا:

مار، ولَ اشي والثِّ من أصحاب الأموال الظاهرة أهل المو ليأخذوا  ؛للعمال  بيبما تقدم من إرسال النَّ  - 1
 ؟يكونوا يستفصلون أعليهم ديون أم لا

 ق الفقراء بها.وذلك لظهورها وتعل   ،كاة بالأموال الظاهرة آكد من الباطنةق الزَّ تعل   لأنَّ  قالوا: - 2
 وهذان الدليلان أقوى أدلتهم وأشهرها.

على  ل  باشرة يدُ وأخذهم للمال مُ  ،اهرةعاة من أهل الأموال الظَّ عدم استفصال الس   بأنَّ  ونوقش هذان الدليلان
ين أمر مخفي يستوي فيه المال الظاهر الدَّ  فرق في هذا بين الأموال الظاهرة والباطنة، ولأنَّ  الزكاة تتعلق بالمال، ولا أنَّ 

فالجواب  ،هائلْفا ؛لظهورها بخلاف الأموال الباطنة ؛لأن قلوب الفقراء تتعلق بالأموال الظاهرة :ا قولهموالباطن، وأمَّ 
جارة الذي له محلات تجارية أشد ظهور ا للفقراء من صاحب فصاحب عروض التِّ  ،الْفاء والظهور لا ينضبط أنَّ 

 وسكن عندها من البدو وغيرهم. ،ى بها خارج البلدةالغنم الذي تنحَّ 
وذلك لأن أثر عثمان  ؛وقوي للدين تأثير ا في الزكاة قول وجيه القول الأول وهو أنَّ  فإنَّ  ،وبعد استعراض الأقوال

( عن قول 5/165) "المغني"قال ابن قدامة في  ؛في الدلالة اقوي   ي  ق  مما ب   -في الأمر بقضاء الدين ثم أداء الزكاة 
 .فلم ينكروه عليه، فدل على اتفاقهم عليه" ،"وقد قال ذلك بمحضر من الصحابة عثمان:
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 .25كاة عن المدين"الزَّ "والأشبه بغرض الشارع إسقاط  قال ابن رشد: - 
  يلي: بد من مراعاتها وهي ما شروط ا لاو  إلا أن هناك أمور ا

 :لا  لا مؤج لا  حا نُ ي  أن يكون الدَّ  - 1
كاة ة كل سنة عشرة آلاف، فإن الدين المعتب الذي يؤثر في الزَّ رجل عليه مائة ألف ريال بأقساط سنويَّ  مثال ذلك:

 ،وهي تسعون ألف ا ،ا ما تبقى من أقساطهوأمَّ  ،فيخصمها مما عنده من المال ،فوهو عشرة آلا ،حلَّ سداده هو ما
ه يخصم منها عشرة آلاف قدر الدين، فإنَّ  ،لة لا تأثير لها في الزكاة، فإذا كان عنده من المال خمسون ألف اؤجَّ فهذه مُ 

 ويخرج زكاة أربعين ألف ا.
 ماله الذي سيزكيه وحاجاته الأصلية. س عنده إلاَّ فلي ،يكون عنده شيء زائد يسدد به دينه ألاَّ  - 2

: رجل عنده سيارة زائدة غير سيارته الأصلية، وعنده مال وقدره أربعون ألف ا، وعليه دين وقدره عشرة مثال ذلك
وهو  ،لأن هذا الرجل عنده شيء غير ماله يسدد به دينه ؛ولا يخصم منها قدر الدين ،آلاف فإنه يزكي الأربعين ألف ا

 فيبيعها ويسدد دينه. ،يارته الزائدةس
ين في أمور كمالية ليست من حاجة الإنسان ستغراق في الدَّ ؤدي إلى الاائدة يُ عدم اعتبار الأشياء الزَّ  وذلك لأنَّ 

ا تجد م ن  عنده سيارات زائدة وعقارات زائدة فربمَّ  ؟!وهو فرض الزكاة ،الله وتكون مقدَّمة على حقِّ  ،ةالأصليَّ 
 ديني يؤثر في زكاتي. إنَّ  :ثم يقول ،وعليه أقساط منها ،تواستراحا

فيأخذ من أمواله الزائدة ما يسد  ،كاةولأن قيمة الأشياء الزائدة أولى بسداد الدَّين من المال الذي فيه حق الزَّ 
 .24وهذا الشرط الثاني نص عليه المرداوي من الحنابلة ،دينه

ثم  ،حوط للمسلم والأبرأ لذمته أن يبادر في قضاء دينه الذي حلَّ لأأن ا هذا هو الْلاف في المسألة، ولا شكَّ 
رضي  - في باب الزكاة، وتطبيق لما أمر به عثمان بن عفان واحتياط   ،ينته من الدَّ فهذا فيه براءة لذمَّ  ،يزكي ما بقي

 أصحابه. - الله عنه
ه إذا كان فإننا نُس لِّم أنَّ  - ي الله عنهرض - "وأما أثر عثمان (:6/32) "الممتع"قال شيخنا ابن عثيمين في  - 

ه سيؤدي من ماله، وس ب قُ الدين يقتضي لأنَّ  ؛فليس عليه زكاة ،على الإنسان دين حال، وقام بالواجب وهو أداؤه
لأن الزكاة لا تجب إلا إذا تم الحول، والدين سابق، فكان لسبقه أحق بالتقديم من  ؛كاةأن يقُدَّم في الوفاء على الزَّ 
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ا إذا لَ يوف ما عليه، وماطل لينتفع فيما بقي، أمَّ  قى الله، وأوفى ما عليه: لا زكاة عليك إلاَّ ونحن نقول لمن اتَّ  الزكاة،
 .فعليه زكاته" - رضي الله عنه - ه لا يدخل فيما جاء عن عثمانبالمال، فإنَّ 

وهو قول  ،ا تدخل ضمن الدينفإنهَّ  ،ارةلكفَّ وجب عليه لله كا ا في حق  وإنمَّ  ،قد يكون الدَّي ن ليس لآدمي فائدة:
 متفق عليه. ؛((دين الله أحق بالوفاء)) وفيه: ،مرفوع ا - رضي الله عنه - لحديث ابن عباس ؛المذهب أيض ا

فإن هذه الكفارة حكمها  ،أو كفارة يمين ،ارة ظهار أو قتليزكيه وعليه كفَّ  رجل عنده مال يريد أن   مثال ذلك:
وعليه كفارة يمين والإطعام في   ،كاة بما تقدم من خلاف، فلو كان عنده ثلاثة آلاف رياللتأثير في الزَّ حكم الدين في ا

فيخرج زكاة ألفين وتسعمائة  ،مائة ريال، فإنه يخصم قيمة الكفارة من ماله لا  كفارة اليمين يكلف مث
.  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ّ  ريال 

 إذا كملت نصاب ا.المسألة الثالثة: ينعقد الحول بصغير الماشية حين ملكها 
فصارت أربعين  ،وفي شهر محرم ولدت عشر منهن عشر شياه ،رجل عنده ثلاثون رأس ا من الأغنام مثال ذلك:

ونقول لصاحب هذه  -ومعلوم أن نصاب الغنم يبدأ من أربعين ومن كان عنده دون ذلك فلا زكاة عليه  -رأس ا 
فإن الحول ينعقد بها على القول  ،ولو كان بعضها صغار ا ،ه بدأ الحول من حين ملكه لأربعين شاةالشياه أنَّ 

 ا معينة.ينعقد بها الحول حتى تبلغ سن   هذه الشياه لا نَّ إ :لمن قال خلاف ا قول المذهبحيح وهو الصَّ 
في )) قال:  النبي نَّ إ :وفيه ،الطويل - رضي الله عنه - عموم حديث أنس بن مالك ويدل على ذلك:

 ،بل في كل أربعين شاة نرج للزكاة شاة واحدة ،ا معينةسن    رواه البخاري، ولَ يحدد النبي ؛((أربعين شاة شاة
 ه الأربعين صغيرة أو كبيرة.ذوسواء كانت ه

ترعى  :أي ؛تكون سائمة من شرطها أن   وأنَّ  ،في الباب القادم زكاة بهيمة الأنعام - بإذن الله - سيأتينا تنبيه:
وهو قول  ،فلا ينعقد بها الحول ،غار ليست سائمة كأن تتغذى باللبن فقطنت هذه الصِّ الحول أو أكثره، فإذا كا
 ا غير سائمة.ا لأنهَّ وإنمَّ  ،ا صغيرةالمذهب أيض ا، ليس لأنهَّ 

 ينقطع الحول في أمور منها: المسألة الرابعة:
 وهذه الأشياء التي تقطع الحول هي اختيار المذهب أيض ا.

 :في أثناء الحول صابأولًا: لو نقص الن  
وفي أثناء الحول بعد  -كما سيأتي  -ومعلوم أن نصاب الإبل خمس  -رجل يملك خمس ا من الإبل  مثال ذلك:
فإذا  ،فلا زكاة فيها ،صاب وصار عنده أربع من الإبلفهنا نقص النِّ  ،من الإبل ماتت واحدة   لا  سبعة أشهر مث

 ه يستأنف فيبدأ الحول من جديد.إنَّ ف ،اشترى واحدة فيما بعد صاب بأن  اكتمل النِّ 
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 ،الحول انقطع حينئذ فإنَّ  ،وبعد ثلاثة أشهر اشترى بمائة ريال ،قود ألف ريالالن   نصاب   لو فرضنا أنَّ  مثال آخر:
ا. لا  فإنه يستأنف حو  ،صاب فيما بعدفإذا ملك ما يكمل به النِّ   جديد 

  :ثانيًا: لو باع النصاب أثناء الحول
الحول انقطع  فإنَّ  ،وبعد تسعة أشهر من الحول باع شاة واحدة ،( شاة سائمة52عنده ) رجل مثال ذلك:

ا. لا  ه يستأنف حو فإنَّ  ،صاب بأن اشترى شاة فيما بعدنئذ، فإذا ملك ما يكمل به النِّ يح  جديد 

 :صاب بغير جنسه أثناء الحولثالثاً: لو أبدل الن  
فهو اشترى الإبل بالشياه، وسيأتينا  فهذا بيع   ،بخمس من الإبل اة  فلو أبدل أربعين ش ،والإبدال بيع في حقيقته

 ،ولا شك أنه يريد المغايرة والتفريق ،الإبدالو  ذكر البيع "الزاد"وصاحب  ،"ه مبادلة مال...أنَّ " :في تعريف البيع
 ."بغير جنسه" ولذا قال رحمه الله: ؛قود، والإبدال بغير النقودفيعمل البيع على الن  

 ،فإن الحول انقطع حينئذ ،وبعد خمسة أشهر أبدلها بخمسة من الإبل ،( شاة52رجل عنده ) الإبدال: مثال
ا. لا  فيستأنف حو   جديد 

درهم من الفضة، فهل  (222) وبعد عشرة أشهر أبدلها ب  ،( دينار ا من ذهب22مثال آخر: رجل عنده )
 ؟ه يبني على حولهأو أنَّ  ،ينقطع فيستأنف

فالجنس عندهم لَ  ،الذهب والفضة من جنس واحد م يرون أنَّ لأنهَّ  ؛بني على الحول فلا ينقطعه يأنَّ  المذهب:
 يختلف.

وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين في  ،لاختلاف الجنس ؛أن الحول ينقطع :- والله أعلم -والقول الراجح 
 ؛صابحدهما الآخر في النِّ (، وسيأتي في باب زكاة النقدين أن الذهب والفضة لا يكمِّل أ6/52) ،"الممتع"

إذا كان الذهب دون النصاب وعنده من الفضة ما يكمل  :المذهب الذين قالواأصحاب لاختلاف الجنس بخلاف 
 والصواب غير ذلك كما سيأتي. ،والعكس كذلك ،ففيه الزكاة ،به نصاب الذهب

الذهب )) الصامت مرفوع ا: تلفين كما في حديث عبادة بنجنسين مخُ جعلهما   النبي أنَّ  ويدل على ذلك:
ا بيد ،والفضة بالفضة... فإذا اختلفت هذه الأصناف ،بالذهب رواه مسلم  ((؛فبيعوا ك يف شئتم إذا كان يد 

(1487.) 
ا لا  ه يستأنف حو فإنَّ  ،ه إذا أبُدل بغير جنسهمن خلال ما تقدَّم عرفنا أنَّ  اإذ   -  ولا يبني على الحول  ،جديد 
تلفان، والاختلاف في حيح جنسان مخُ هب والفضة على الصَّ وكذا الذَّ  ،تلفانبقر هذان جنسان مخُ ابق، فالغنم والالسَّ 
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 ؛ا حكم اوإنمَّ  ،فالغنم حقيقته تختلف عن البقر، وقد يكون الاختلاف في الجنس ليس حقيقة ،الجنس هنا حقيقة
 في حكم المختلف. :أي

 -جارة فأبدلها بعد خمسة أشهر بنصاب عروض التِّ  ،ةائم( رأس ا من الأغنام السَّ 52رجل عنده ) مثال ذلك:
 فليس فيه زكاة، وأنَّ  ،دونها ن من الأغنام وماو أربع :ووه ،سل نصاب اخذة للدَّر والنَّ لبهيمة الأنعام المتَّ  وسيأتي أنَّ 
فيبيع  ،ر بالأغناميتاج :أي ؛وض التجارةرُ جارة نصاب ا آخر وباب ا يختلف عن باب زكاة بهيمة الأنعام، وعُ لعروض التِّ 

كما  -وذلك إذا كانت عروض تجارة  ؛ومع ذلك فيها زكاة ،فقد يكون عنده دون الأربعين من الأغنام ،ويشتري
ا مع أنَّ  لا  فيستأنف حو  ،فانتقل من نصاب إلى نصاب ،وهذا الرجل أ بدل -سيأتي بيانه في بابه  الانتقال من  جديد 

فصار في حكم  ،جارةوض التِّ رُ ائمة إلى عُ صاب من بهيمة الأنعام السَّ أغنام لأغنام، ولكن الاختلاف في النِّ 
 المختلف.

 ،جارةوليس من جنس عروض التِّ  ،ا تخرج قيمةزكاته   لأنَّ  ؛جارة بابها واحد وجنسها واحدعروض التِّ  ولذا فإنَّ 
ة ضَّ ، وعليه فإذا أبدل ذهب ا بف  ا نقود ا كما سيأتيوإنمَّ  ،رج في الزكاة شاةفصاحب الأغنام الذي يبيع ويشتري لا يخ  

ا إذا كانت عروض تجارة لا  فلا يستأنف حو  ،أثناء الحول هذه المبادلة على  لأنَّ  ؛بل يبني على حوله السابق ،جديد 
فإن هذه  ،اا أو درهم ا إماراتي  بالريال السعودي جنيه ا مصري   لا  فيشترون مث ،سبيل التجارة كالذين يتعاملون بالعملات

 تقطع الحول. بادلة لاالم
ا إلا في عروض التجارة كما سبق. لا  فإنه يستأنف حو  ،ه إذا أبدل جنس ا بغيرهأنَّ  والْلاصة:  جديد 

ا من الأسباب الثلاثة السابقة التي ينقطع بها الحول ليفر من الزكاة مسألة:  ؟ما الحكم لو فعل واحد 
صاب لتكون ناقصة عن النِّ  ؛ح واحدةب  ذ   ،ل بشهروقبل تمام الحو  ،( شاة سائمة52شخص عنده ) مثال ذلك:

 ؟فما حكمه ،ليفر من الزكاة ؛فلا يزكي، أو باع واحدة، أو أبدلها بخمس من الإبل، وفعل ذلك كله
 فلا ينقطع وهو قول المذهب أيض ا. ،ه الزكاة بعد تمام الحولأنه تجب في حقِّ  الجواب:
التحايل على إسقاط الواجب لا  لأنَّ  ؛فيعاقب بضد قصده ،عر ليتحايل على الشَّ  ؛لأنه فعل ذلك والتعليل:

الله  ارم  لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، فتستحلوا مح  )) : لقول النبي ؛ل على الحرام لا يبيحهيسقطه، كما أن التحايُ 
 .(25) "إبطال الحيل"أخرجه ابن بطة في  ؛((بأدنى الحيل

 .(3/123) "الفتاوى الكبى" ابن تيمية فيالإسلام  وجوَّد إسناده شيخُ 
متفق عليه  ؛((ما نوى ئا لكل امر وإنمَّ  ،ا الأعمال بالنياتإنمَّ )) : لقول النبي ؛العبة في الأفعال بالمقاصد ولأنَّ 

 .رضي الله عنه - عن عمر بن الْطاب
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 لا حتىَّ  ؛ض الموتفالتحايل على إسقاط الواجب لا يسقطه كما في هذا المثال، وكمن يطُ لِّق امرأته وهو في مر 
 بيحه، وهذه قاعدة الحيل.فهنا لا يسقط الواجب فتر ، وكذلك التحايل على فعل المحرم لا يُ  ،تر 

 وبه قال المذهب أيض ا. ،فإن الحول لا ينقطع ،لو أبدل النصاب بجنسهمسألة أخرى: 
 ؛فإن الحول لا ينقطع ،خرام الحول بشهرين أبدله بذهب آصاب وقبل تم  رجل عنده ذهب يبلغ النِّ  مثال ذلك:

 فيبني على حوله السابق. ،ه أبدله بجنسهلأنَّ 
 ،فإن الحول لا ينقطع ،ام الحول باعها بثلاثين من البقر أخرىوقبل تم   ،رجل عنده ثلاثون من البقر مثال آخر:

 فاق الجنس.لاتِّ  ؛على حوله فيبني
  ملخص المسألة أن يقال: اإذ  

ا لا  فإنه يستأنف حو  ،باع منه أو أبدله بغير جنسه أثناء الحول من نقص نصابه أو أنَّ  أولًا: وإن فعل  ،جديد 
 بل يبني على حوله. ،فإنه لا يستأنف ،ذلك فرار ا من الزكاة

 :اثانيًا: أن إبدال النصاب بغيره ينقسم أقسامً 
ا إلاَّ  لا  ه يستأنف حو فإنَّ  ،يبدل نصاب ا بغير جنسه أن   - 1 كما سيأتي، مثاله: خمس ا من في عروض التجارة   جديد 

 أو ذهب ا بفضة على القول الصحيح. ،الإبل بثلاثين بقرة
مثاله: كأن يتاجر بثلاثين  ،فإنه يبني على حوله الأول ،وكلاهما عروض تجارة ،أن يبدل نصاب ا بغير جنسه - 2

 فيبيع ويشتري. ،ليتاجر بها أيض ا ؛فأبدلها بخمس من الإبل ،رأس ا من الأغنام

فإنه  ،من غير جنسه مسواء من جنسه أ ،تجارة بنصاب آخر عروض تجارة أن يبدل نصاب ا ليس عروض   - 3
ا، مثاله: كأن يكون عنده ثلاثون بقرة سائمة لا  يستأنف حو   ،خذة للدَّرِّ والنسلتَّ أو أربعون شاة سائمة مُ  ،جديد 

 فأبدلها بثلاثين شاة عروض تجارة.

سائمة  لا  فإنه يبني على حوله الأول، مثاله: كأن يبدل ذهب ا بذهب أو إب ،سهأن يبدل نصاب ا بآخر من جن - 5
 بإبل سائمة.

ل، مثاله: كأن يبدل ثلاثين من البقر ه يبني على حوله الأوَّ فإنَّ  ،كاةليفر من الزَّ  ؛أن يبدل نصاب ا بغير جنسه - 4
 ليفر من الزكاة. ؛بأربعين شاة

 ؟بالذمة أو بعين المالالمسألة الخامسة: هل تتعلق الزكاة 
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 ،كاة بالذمةفحال عليها حولان، ولَ يخرج الزكاة، فمن علَّق الزَّ  ،( شاة52عنده ) لا  لو أن رجفائدة الخاف: 
ه لو أخرج عن الحول لأنَّ  ؛أوجب عليه شاة واحدة ،أوجب عليه شاتين لكل حول شاة، ومن علَّقها بعين المال

فلا تجب عليه الزكاة للحول الثاني، وفي هذا  ،وهذه دون النصاب ،( شاة39لصار عنده ) ،الأول شاة من أربعين
 إشكال.

يبيع من هذه الشياه  صاحب المال لا يجوز له أن   ا تتعلق بعين المال يترتب عليه أنَّ نهَّ إ :لو قلنا وإشكال آخر:
 ؛ز أن يشتري من السوق شاةفلا يجو  ،أو يهبها؛ لأن عين هذا المال فيه الزكاة؛ وكذا لو أراد أن يخرج زكاتها

فيخرجها من التي عنده، والواقع اليوم  ،بد أن يخرجها من عين المال ليخرجها زكاة عن الأربعين التي عنده؛ لأنه لا
 لتكون هي الزكاة. ؛عنده يشتري غير ما ويجوز له أن   ،صاحب المال يتصرف في ماله بيع ا وشراء  وهبة أنَّ 

عين  لأنَّ  ؛فلا شيء عليه ،متعلقة بعين المال، لو تلف هذا المال بعد مضي الحول انهَّ إ :لو قلنا إشكال آخر:
الأظهر أنه ليس عليه  كاة مع أنَّ لوجبت عليه الزَّ  ،ا متعلقة بالذمةنهَّ إ :المال تلف إن كان من غير تفريط، ولو قلنا

هذا الْلاف ذكرها ابن رجب في  ولا مفرط، وهناك إشكالات ومسائل أخرى تنبني على ه غير متعد  لأنَّ  ؛زكاة
 .الْلاف بعد معرفة فائدتهوالآن نذكر  ،26الاستفاد منهاو  جوع إليهابتفريعات فريدة يحسن الر   "القواعد"

 مة.ا تتعلق بالذِّ إنهَّ  للمذهب روايتان قيل:
 ا في ذمته.لأنهَّ  ؛لوجبت على صاحب المال الزكاة ،كاةبأنه لو تلف المال بعد وجوب الزَّ  لوا ذلك:وعلَّ 

 ا تتعلق بالمال.إنهَّ  وقيل:
ق ة  تُط هِّرهُُم  و تُ ز كِّيه م ﴿ :- تعالى -بقوله  واستدلوا:  : ولقول النبي ،[123 :التوبة] ﴾بهاخُذ  م ن  أ م و اله  م  ص د 

 رضي الله عنه. - متفق عليه من حديث ابن عباس ؛((الله افترض عليهم صدقة في أموالهم علمهم أنَّ أف))
 .27وهاتان الروايتان في مذهب الإمام أحمد

وهو قول  ،مة، وهذا القول هو الذي ذكره صاحب الزادالزكاة محلها عين المال ولها تعلق بالذِّ  نَّ إ والقول الثالث:
ق بالمال لأن هذا التعل   ؛يتصرف فيهو  فيصح أن يبيع المال أو يهبه - والله أعلم - وهو الأظهر ،يجمع بين الأمرين

 لانشغال ذمته بها. ؛، ويضمن الزكاةلا  تعلق ا كام ليس

                                                 

 .138 ،84ص ،"القاعدة" :انظر 26
 .3/34 ،للمرداوي ،"الإنصاف" :انظر 27
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فمن يتاجر بمحلات  ،بل في قيمتها ،فإن الزكاة لا تجب في عينها ،يستثنى من هذه المسألة عروض التجارة تنبيه:
م أو تاجر بالأغناوكذا من يُ  ،رجها قيمةبل يخُ  ،ة لن يخرج الزكاة مما فيها كالسكر والشاي والأرز ونحوهامواد غذائيَّ 

 .فإن زكاتها في قيمتها ،ا عروض تجارةفما دام أنهَّ  ،الأراضي

التمكن من أداء  والمقصود أنَّ  ،ولا بقاء المال ،كاة التمكن من أدائهالا يشترط في وجوب الزَّ المسألة السادسة: 
 الزكاة وبقاء المال ليسا من شروط وجوب الزكاة.

 :التمكن من أداء الزكاة :لاً أو 
: لا  فمث ،دائهاأكاة على المسلم أن يتمكن من يشترط لإيجاب الزَّ  أنه لا اجح والله أعلم:لقول الرَّ المذهب وهو ا

لكن إخراج  ،كاة واجبة في حقهكاة، ولكن الزَّ الدائن لا يتمكن من أداء الزَّ  الزكاة تجب في الدَّي ن مع أنَّ  تقدم أنَّ 
كاة، كاة وبين وجوب إخراج الزَّ عرف أن هناك فرق ا بين وجوب الزَّ كاة لا يجب إلا بعد التمكن من الأداء، وبهذا نالزَّ 

 والثاني لا يجب إلا بعد التمكن. ،نفالأول يجب وإن لَ يتمكَّ 
ب فعله إلا إذا ولكن لا يج   ،في ذمتها :أي ؛وم واجب على الحائضهذا كسائر العبادات، فالصَّ  أنَّ  والتعليل:

 النائم في وجوب الصلاة. تمكنت بعد الطهر وكذلك المريض، وكذلك

  :ثانيًا: بقاء المال
كاة بقاء المال، بمعنى أنه لو تلف المال بعد مضي الحول ووجوب الزكاة فيه، أنه لا يشترط في وجوب الزَّ  المذهب:

لَ  مسواء تلف هذا المال بتفريط منه أ ،لأنه لا يشترط أن يكون باقي ا عنده ؛يخرج زكاة هذا المال يجب عليه أن  
 وهذا يجعله متعلق ا بالذمة. ،ه صار المال بعد مضي الحول كالدَّي ن عليهلأنَّ  ؛فرطي

فيجب عليه أداء الزكاة ولا يشترط بقاء المال، وبين  ،التفريق بين المفرِّط في إتلافه :- والله أعلم - والقول الراجح
 كاة، وهذا القول رواية في المذهب.الغير مفرِّط فلا تجب عليه الزَّ 

لا  ولا تعد   ل ووجوب الزكاة كالأمانة عنده، والأمانة إذا تلفت من غير تفريط  و  المال بعد مضي الح   لأنَّ  لتعليل:وا
ة واختيار شيخنا ابن وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميَّ  ،فاق العلماء، وإذا فرَّط فإنه يضمنيضمنها باتِّ 

 عثيمين. 

 :من تركة الميت كالدَّين المسألة السابعة: الزكاة تخرج
كاة تخرج من ماله قبل إنفاذ الوصية وتقسيم ، فإن الزَّ كِّ ز  مضى عليه الحول ولَ ي ُ  لا  شخص مات وترك ما مثاله:

 القول الراجحوهو  قول المذهبالديون تدفع لأصحابها قبل الوصية والإر  والزكاة دين، وهذا  ومعلوم  أنَّ  الإر ،
 والله أعلم.
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فلم  ،ها نذرت أن تحجأمَّ  أنَّ   سألت النبي امرأة   أنَّ  - رضي الله عنه - حديث ابن عباس لك:ويدل على ذ
 قال: ،قالت: نعم ((،ك دين أكنت قاضيته؟على أمِّ أرأيت لو كان )) : فقال لها رسول الله ،تحج حتى ماتت

 ي في القضاء.فدل هذا على أن دين الله كدين الآدم ؛28((فالله أحق بالوفاء ،اقضوا الله))
ا ره لا فرق بين كون الميت أخَّ اد أنَّ وظاهر كلام صاحب الزَّ  ا تبأ ذمته إذا أو لا، فإنهَّ  لا  فمنعها بخ ،زكاته متعمد 

 .29وهذا قول المذهب ،أخرجها الورثة
ا ومات على ذلك والقول الثاني: ه إخراج الورثة فلا ينفع ،فإنها لا تبأ ذمته ،أنه يُ ف رَّق بين من أ خَّر زكاته عمد 

 .(3/125) ،"بدائع الفوائد"لزكاته، وهو اختيار الإمام ابن القيم في 
 نصوص   فكيف ينفعه إخراج غيره لزكاته، وقال: إنَّ  ،بأن هذا الميت أصرَّ على عدم الإخراج وعلَّل ذلك:

 الكتاب والسنة وقواعد الشرع تدل على هذا.
لتعلق حق  ؛ا تخرج من تركتهوأنهَّ  ،ولا تنفعه عند الله ،ا لا تبأ ذمتهورجح شيخنا ابن عثيمين قول ابن القيم وأنهَّ 

 .32أهل الزكاة بها

 فأيهما يقدَّم؟ ،لو مات شخص وعليه دين لآدمي وزكاة فائدة:
 ( فأيهما يقدم؟1222وزكاة قدرها ) ،( ريال1222وعليه دين قدره ) ،( ريال1222مات شخص عنده ) مثاله:
فالله أحق )) قال:  لأن النبي ؛على المشاحة، وقيل: يقدم حق الله لأنه مبني   ؛يقدم دين الآدمي قيل:
 .((بالوفاء

وتدفع  ،(422فيعطى صاحب الدين ) ،نصيبه :أي ؛لكل حق حصته :أي ؛ما يتحاصَّانأنهَّ  والصواب:
ا حديث ابن وأمَّ  ،31وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين - والله أعلم - وهو الأظهر قول المذهب( للزكاة، وهذا 422)

 .فكذلك دين الله من باب أولى ،قضىفالمراد فيه بيان أنه كما أن دين الآدمي يجب أن يُ  ،عباس

 باب زكاة بهيمة الأنعام
 فيه ست مسائل:
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أو   - وهي الإبل الملس حسنة الألوان - هي الإبل والبقر والغنم فقط، والإبل سواء كانت ع راب ا بهيمة الأنعام:
ا من أنواع البقر، بل لأنهَّ  ؛والبقر يدخل فيها الجواميس - وهي خلاف العراب غليظة ذات سنامين - كانت بخاتي

 والغنم تشمل الضأن والماعز. ،32نقل ابن تيمية عن ابن المنذر أنه حكى الإجماع على دخول الجواميس
 فلا تجب كالظباء وغيرها. ،اسواه هذه الأنواع الثلاثة الإبل والبقر والغنم هي التي تجب فيها الزكاة وما

وبدأ صاحب الزاد  ،لانبهام صوتها وخفائه وعدم إيضاحه ؛ى بهيمة الأنعام سميت بهيمةوهذه الأنواع الثلاثة تسمَّ 
 الذي كتبه لأنس - رضي الله عنه - وأصحابه كما في كتاب أبي بكر الصديق  اقتداء  بالنبي ؛بزكاة بهيمة الأنعام

 .والحديث في صحيح البخاري ،للزكاة  ه فريضة النبيوفي - رضي الله عنه -
ا أشرف ة الإبل، وأيض ا لأنهَّ فيه زكا فأول ما ،بكركما في كتاب أبي   اقتداء بالنبي ؛وبدأ ببيان زكاة الإبل

 المال عند العرب وأكثره وأعظمه قيمة وجسم ا.

 .لإجماعدل على وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام السنة وا المسألة الأولى:
  لبيان فريضة النبي ؛في الكتاب الذي كتبه أبو بكر - رضي الله عنه - حديث أنس بن مالك فمن السنة:

ا البقر وأمَّ  ،وفيه ذكر الإبل والغنم ؛33"على المسلمين...  النبيدقة التي فرضها هذه فريضة الصَّ "للزكاة وفيه: 
 فجاءت في حديث معاذ بن جبل كما سيأتي.

"وأجمعوا على وجوب الصدقة في الإبل  (:56 :ص) ،"الإجماع"فقد قال ابن المنذر في كتاب  جماع:ا الإوأمَّ 
 .والبقر والغنم"

 :المسألة الثانية: شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام
 وهي: ،توفرت فيها ثلاثة شروطبهيمة الأنعام تجب فيها الزكاة إذا 

 .والنسل أن تكون مُعدَّة للدرِّ  - 1
 ،فلا زكاة فيها، فالإبل التي يركبونها ويسافرون عليها ،رج بهيمة الأنعام المعُدَّة للركوب أو العمل أو التأجيرخفنُ 

 ،زكاة فيه كل ذلك لا  ،ذوها للتأجيروكذا التي اتخَّ  ،فيسقون ويجلبون الماء بها ،وكذا الإبل والبقر التي يعملون عليها
 الحول. اتخرج الزكاة من أجرتها إذا حال عليه اوكانت سائمة، وإنمَّ  ،وإن بلغت نصاب ا

 فهذه زكاتها زكاة عروض التجارة كما سيأتي. ،ذت للتجارةرج بهيمة الأنعام التي اتخَّ وكذلك نُ 
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فيؤجرها لنقل  ،والعوامل هي الإبل والبقر تكون عند أحدهم ؟اختلف في العوامل هل تجب فيها الزكاةفائدة: 
ولو  ،ه ليس فيها زكاةوالصواب أنَّ  ،أو يؤجرها لجلب الماء من البئر إلى الزرع ونحوها ،البضائع بين البلدان وفيها

العوامل ليس فيها  ولكن أجرتها إذا حال على القيمة حول  أخرج زكاته، والقول بأنَّ  ،وكانت سائمة ،بلغت نصاب ا
ليس في البقر ))مرفوع ا:  -لله عنه رضي ا -"وأما حديث علي  -رحمه الله  -لمالك زكاة هو قول الجمهور خلاف ا 

فه الشيخ الألباني في رواه أبو داود وابن أبي شيبة وعبدالرزاق والبيهقي، فهو حديث ضعيف ضعَّ  ؛((العوامل صدقة
  ا.، وقد قال في "السلسلة الضعيفة": إنه ضعيف جد  5924 :ضعيف الجامع برقم

 .أن تكون سائمة الحول أو أكثره -2
ولَ يكن للآدمي فيه عمل، فإذا كانت بهيمة الأنعام  - وجل عزَّ  -التي ترعى فيما أنبته الله  :يأ ؛ومعنى سائمة

فلا تعد  به سائمة، فبهيمة الأنعام التي وضعت في مكان وصاحبها هو  ،تأكل مما نزرعه أو نشتريه فنعلفها إياه
أو أكثره، فإذا   ،السنة كاملة :أي ؛الحول بد أن تكون سائمة تسمى سائمة، ولا فهذه لا ،الذي يأتي لها بالطعام

ة أشهر ا إذا كانت ترعى فيما أنبته الله ستَّ ففيها زكاة، وأمَّ  ،كانت تأكل مما أنبته الله سنة كاملة أو سبعة أشهر
 ؛لَ يوجب عليهم الزكاة حيثُ  ؛وهذا من رحمة الله ،تعد سائمة لا الحول ولا أكثره ا لالأنهَّ  ؛فلا زكاة فيها ،فأقل
 م تكلفوا بإعلافها.لأنهَّ 

نرج المعلوفة كما  ،"سائمة" :وقولنا - رحمه الله -واشتراط كونها سائمة هو قول جمهور العلماء خلاف ا لمالك 
 تقدم.

 ويدل على اشتراط كونها سائمة:
واه ر  ؛"وفي الغنم في سائمتها" الطويل في كتاب أبي بكر وفيه: - رضي الله عنه - حديث أنس بن مالك - 1

 .البخاري
رواه أبو  ؛((في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون)) حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوع ا: - 2

 (.2/1591) "التنقيح"وصححه الإمام أحمد وابن عبدالهادي في  ،(2555والنسائي ) ،(1474داود )

ُع  وكذا نرج  تنبيه:
 فيها زكاة   فإنَّ  ،فهذه لا يشترط أن تكون سائمة ،ارةدَّة للتجمن هذا الشرط بهيمة الأنعام الم

 ،ليتاجر ويربح ؛جارة كما سيأتي في بابه، فإذا كانت عند رجل إبل  أو غنم  أو بقر  يبيع ويشتري فيهاعروض التِّ 
كاة الزَّ  ا في كل بيان لأحكامولا أن تكون سائمة، ودائم   ،ولا يشترط فيها نصاب ا ،جارةفهذه زكاتها زكاة عروض التِّ 

جارة في بهيمة الأنعام أو السيارات ا كانت هذه التِّ خاص أي  جارة لها باب على طالب العلم أن يتصور أن عروض التِّ 
 ذ  تجارة ففيه زكاة عروض التجارة كما سيأتي.أو الأقمشة أو المواد الغذائية أو غيرها مما اتخ   
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  :أن تبلغ النصاب المعتب شرع ا - 3
ليمة الأنعام اتخ   فإذا كانت به من بلوغ النصاب  دَّ بُ  لكي تجب فيها الزكاة لا ؛وكانت سائمة ،ذ ت للدَّرِّ والنَّس 

ومدار بيان  ،وسيأتي بيان النصاب لكل من الإبل والبقر والغنم ،فملك النصاب شرط بالإجماع كما تقدم ،المعتب
وحديث ابن عمر كما سيأتي  ،تاب أبي بكر لهفي ك - رضي الله عنه - نصاب الماشية على حديثين حديث أنس

 .(4/382) ،"المجموع"وذكر ذلك النووي في 

 :المسألة الثالثة: زكاة الإبل
اض ،( من الإبل24من كان عنده ) -   .ففيها بنت مخ 

اض: ، لا  أمها في الغالب تكون حام لأنَّ  ؛تمَّ لها سنة من الإبل، وسميت بذلك وهي ما ،بفتح الميم بنت مخ 
ا ذكر ذلك وإنمَّ  ،وليس شرط ا أن تكون أمها ماخض ا ،فسميت بنت مخاض ،لماخض: هي الحامل وهذه ابنة لهاوا

 لكونه غالب أحوالها. ؛تعريف ا لها
اض ،( من الإبل24فمن كان عنده )  .فيخرج زكاتها بنت مخ 
 : ويدل على ذلك

"فإذا بلغت خمس ا وعشرين  وفيه: ،يفي كتاب أبي بكر كما عند البخار  - رضي الله عنه - حديث أنس - 1
 رواه البخاري. ؛ففيها بنت مخاض أنثى" ،إلى خمس وثلاثين

 .(1/196) ،"الإفصاح"الإجماع ونقله ابن هبيرة في  - 2

 .ففيها بنت مخاض ،(24فإذا بلغت ) ،( من الإبل شاة4في كل ) -

له  وهي من الضأن ما الماعز،من  مالضأن أ سواء كانت من ،كر والأنثى من الأغنامطلق على الذَّ لفظ يُ  الشاة:
مع  ،ارع الحكيم زكاة الإبل هنا تخرج من الأغنام ولَ تخرج من الإبلله سنة، وأوجب الشَّ  ومن الماعز ما ،ستة أشهر

( من 4فمن كان عنده ) ،عند صاحبها اعظيم   وكونها مالا   ،نظر ا لقلة الإبل ؛أن زكاة كل مال تخرج من جنسه
 ،( من الإبل14ففيها شاتان، فإذا كان عنده ) ،( من الإبل12فإذا كان عنده ) ،زكاتها شاة واحدة فإن ،الإبل

ففيها بنت  ،( من الإبل24ففيها أربع شياه، فإذا كان عنده ) ،( من الإبل22ففيها ثلا  شياه، فإذا كان عنده )
 مخاض كما سبق.

 :ويدل على ذلك
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 ؛"وفيما دونها من الغنم في كل خمس شاة" ذي كتبه لأنس وفيه:ال - رضي الله عنه - حديث أبي بكر - 1
 .( من الإبل شاة4فيما دون خمس وعشرين من الإبل يخرج من الغنم في كل ) :أي

 "الإفصاح"ونقله ابن هبيرة في  ،(56)ص "الإجماع"الإجماع على ذلك كما نقله ابن المنذر في كتابه  - 2
(1/196). 

من   لا  بفتح الواو وإسكان القاف، فمث ،و ق ص :ى عند العلماءسمَّ ويُ  ،ليس فيه شيءبين الفريضتين  ما فائدة:
ه مع أنَّ  ،( من الإبل سواء في إخراج الزكاة4فهو وم ن  عنده ) ،فهذا يخرج في زكاته شاة ،( من الإبل8كان عنده )

زكاته أربع  فإنَّ  ،( من الإبل23شيء فيها وتسمى )وقص ا(، وكذا من عنده ) ولكن لا ،زاد عليه بثلاثة من الإبل
 ( من الإبل وهكذا.22شياه مثل م ن  عنده )

 فلا زكاة عليه. ،لك أربع ا من الإبلومن كان عنده دون الْمس من الإبل كأن يم   - 
فق متَّ  ؛"ليس فيما دون خمس ذود صدقة" مرفوع ا: - رضي الله عنه - حديث أبي سعيد ويدل على ذلك:

 عليه.

 مسألتان:  - 
فلا  ،عنها لا  ( شياه بد4فلو أخرج ) ،ففيها بنت مخاض كما سبق ،( من الإبل24من كان عنده ) الأولى:

الأول أخرج  فأخرج عنها بنت مخاض فهل تجزئه؟ والفرق بينهما أنَّ  ،ولكن من كان عنده عشرون من الإبل ،زئتجُ 
 زكاة المطلوبة.والثاني صاحب العشرين أخرج أعلى من ال ،كاة المطلوبةأقل من الزَّ 

 لأنه خلاف النص الوارد. ؛زئهوأراد أن يخرج بنت مخاض، فقيل: لا يجُ  ،(22اختلف فيمن كان عنده )
وكذلك لو أخرج بنت لبون  ،لى  و  ( من الإبل تجزئه فما دونه من باب أ  24ه إذا كان صاحب )لأنَّ  ؛يجزئه وقيل:

 ،لأن المقصود هو التخفيف على صاحب الماشية ؛(6/45) "الممتع"وهذا اختيار شيخنا ابن عثيمين في  ،أجزأه
 فإذا أخرج أعلى فهو بالْيار.

 فإنه يجزئه ابن لبون ذكر بالإجماع.  ،( من الإبل ولَ يجد بنت مخاض24من كان عنده ) الثانية:
ففيها بنت  ،"فإذا بلغت خمس ا وعشرين إلى خمس وثلاثين: - رضي الله عنه - حديث أنس ويدل على ذلك:

 فإن لَ تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر". ،اضمخ
بد أن يكون ذكر ا لدلالة النص عليه، وهذا من المواضع التي يجوز فيها  وابن لبون: هو الذي له سنتان، ولا

 كر.إخراج الذَّ 
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 .ففيها بنت لبون ،( من الإبل54إلى  36من كان عنده ) - 
ففيها بنت مخاض، وعليه فما بين خمس وعشرين  ،( من الإبل34( إلى )24ويفهم من هذا أن من عنده )

 ففيها بنت لبون. ،(36وست وثلاثين يسمى و ق ص ا، فإذا بلغت )
 فهي ذات لبن، وليس ذلك شرط ا. ،لأن أمها غالب ا قد ولدت ؛هي ما تمَّ لها سنتان، وسميت بذلك وبنت لبون:

ففيها بنت  ،ا وثلاثين إلى ست وأربعين"فإذا بلغت ست   وفيه: - رضي الله عنه - حديث أنس ويدل على ذلك
 .لبون أنثى"

وهو خاص  ،الست والأربعين يسمى و ق ص ا، وكل وقص ليس فيه شيءو  والثلاثين وعلى ذلك فما بين الستِّ 
 ب وغير ذلك.ل  ي وح  ق  ي وس  ع  ا تحتاج إلى مؤونة كثيرة من ر  لأنهَّ  ؛ببهيمة الأنعام، وذلك رفق ا بصاحبها

قَّة ،( من الإبل62إلى  56) من كان عنده -    .ففيها ح 
 بل التي تمَّ لها ثلا  سنوات.هي الأنثى من الإ والح قَّة:

قِّة ا استحقت أن يُحمل عليها البضائع ا استحقت أن يطرقها الفحل كما في الحديث، أو لأنهَّ لأنهَّ  ؛وسميت ح 
 والمتاع.

قِّة   ،ا وأربعين إلى ستينلغت ست  "فإذا ب وفيه: - رضي الله عنه - حديث أنس ويدل على ذلك ط رُوق ةُ  ففيها ح 
 .الجمل"

 بين ست وأربعين وإحدى وستين. والو ق صُ ما
 .ففيها ج ذ عة ،( من الإبل74إلى  61من كان عنده ) - 

ن ها.لأنهَّ  ؛ لها أربع سنوات، وسميت جذعةهي ما تم َّ  والج ذ ع ة:  ا تُج ذ ع إذا سقط س 
 والنسل والقوة. ه غاية الكمال والدَّرِّ لأنَّ  ؛ب في الزكاةن يج  وهذا السن هو أعلى س

ففيها  ،"فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين وفيه: - رضي الله عنه - حديث أنس ويدل على ذلك
 .جذعة"

بخلاف بنت اللبون  ،الموضعفي هذا  بين الإحدى وستين والست وسبعين، ولا تجب الجذعة إلاَّ  والو ق ص ما
 ا تجب فيما سيأتي.فإنهَّ  ،ةالح قَّ و 

 .ففيها بنتا لبون ،( من الإبل92إلى  76من كان عنده ) - 
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 ،لأن الأنثى أغلى ثمن ا ؛بد من الأنثى زئ، لاأن يكونا بنتا لبون، فلو أخرج بنت لبون وابن لبون لَ يجُ  دَّ بُ  فلا
 .لا  ا ونسوأنفع للناس د ر  

 ،ففيها بنتا لبون" ،ا وسبعين إلى تسعين"فإذا بلغت ست   وفيه: - عنهرضي الله  - حديث أنس ويدل على ذلك
 تسعين.السبعين والإحدى و البين الست و  والوقص ما

 .ففيها حقتان ،( من الإبل122إلى  91من كان عنده ) - 
ففيها  ،"فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة وفيه: - رضي الله عنه - حديث أنس ويدل على ذلك

 والو ق ص ما بين الإحدى وتسعين والمائة وواحد وعشرين. ،ان طروقتا الجمل"حقت

كما  ،كاة انعقد عليه الإجماعوبيان القدر الواجب في إخراج الزَّ  ،مضى من بيان الأنصبة في الإبل كل ما  فائدة:
 - عليه حديث أنس (، ودلَّ 518 ،4/522) ،"المجموع"ووي في والنَّ  ،(56نقله ابن المنذر في كتاب الإجماع )ص 

 عند البخاري، وملخص ما مضى في بيان الأنصبة والقدر الواجب على وفق ما يلي:  - رضي الله عنه

 القدر الواجب فيه النصاب من الإبل
 شاة واحدة 9 – 4

 شاتان 15 – 12

 ثلا  شياه 19 - 14

 أربع شياه 25 - 22

 بنت مخاض 34 - 24

 بنت لبون 54 - 36

 ةحق 62 - 56

 جذعة 74 - 61

 بنتا لبون 92 - 76

 حقتان 122 - 91

 وفي كل خمسين حقة.  ،ففي كل أربعين بنت لبون ،فما فوق( 121من كان عنده ) - 
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بعين بنت ففي كل أر  ،"فإذا زادت على عشرين ومائة :وفيه - رضي الله عنه - حديث أنس ويدل على ذلك 
قَّ  كم  نقسمها وننظر ،فما فوق( 121حساب ذلك إذا كانت الإبل )والمقصود في  ،ة"لبون وفي كل خمسين ح 

مل العدد )أربعين( قَّ وكم تحمل العدد )خمسين( فنجعل فيه بنت لبون، ؟تح  بشرط ألا يكون  ،ة؟ فنجعل فيه ح 
  .المتبقي بعد القسمة عشرة فأكثر

( ثلا  مرات والباقي ثلاثة، 52لوجدنا أنها تحمل ) ،( من الإبل لو أردنا قسمتها123رجل عنده ) مثال ذلك:
 إذ ا فيها ثلا  بنات لبون.

 ،( مرة واحدة42و) ،( مرتين52ا تحمل )لوجدنا أنهَّ  ،( من الإبل لو أردنا قسمتها134رجل عنده ) مثال آخر:
ة لتبقى خمس ،( ثلا  مرات52بينما لو قسمنا هذا العدد على ) ،ة واحدةقَّ إذ ا فيها بنتا لبون وح   ،والمتبقي خمسة

 عشر إذ ا القسمة خاطئة.
 فاعلم أن القسمة خاطئة. ،إذا قسمت فتبقى معك عشرة فأكثر ويقول أهل العلم:

وفي كل  ،( بنت لبون52مة صحيحة على أن في كل )س  والق   ،فهو وقص لا شيء فيه ،إذا تبقى أقل من عشرة
 ( حقة.42)

 : وبناء على هذا تكون القسمة وفق ما يلي

 قدر الواجب فيهال النصاب من الإبل
 ثلا  بنات لبون 129 - 121

 حقة وبنتا لبون 139 - 132

 حقتان وبنت لبون 159 - 152

 اتثلا  حقَّ  149 – 142
 أربع بنات لبون 169 – 162

 حقة وثلا  بنات لبون 179 - 172

 حقتان وبنتا لبون 189 - 182

 ثلا  حقات وبنت لبون 199 - 192

 ن أو أربع حقاتخمس بنات لبو  229 - 222
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فإذا تبقى   ،وأهم شيء ألا يكون المتبقي بعد القسمة عشرة فما فوق ،تغيرَّ الفرض الواجب ،وكلما زدت عشر ا
 فإن القسمة خاطئة. ،كذلك

  :ولَ يجد إلا أعلى أو أنزل منها ،محددة م ن  وجبت عليه سن - 
فإنه يدفع بنت  ،اض أنزل منهارجل وجبت عليه بنت لبون وليست عنده، وعنده بنت مخ مثال ذلك: 

ويأخذ من  ،ه يدفع الحقةالمخاض، ويدفع معها جبان ا، وإذا لَ يكن عنده بنت لبون وعنده حقة أعلى منها، فإنَّ 
 يأخذ منه جبان ا فهو بالْيار. ،عامل الزكاة الذي يبعثه ولي الأمر

ا أن يكون فرضه أقل من فإمَّ   عهد النبيهذا في  ،كل شاة بعشرة دراهم  ،شاتان أو عشرون درهم ا والجبان:
ا، وإما أن يكون الذي عنده أعلى من الواجب فيدفع لعامل الزكاة جبان ا شاتين أو عشرين درهم   ،الواجب عليه

 قول المذهبوهو  ،القول الراجحوهذا القول هو  ،افيدفع له عامل الزكاة جبان ا شاتين أو عشرين درهم   ،عليه
 والشافعية.

"من بلغت عنده من : - رضي الله عنه - في كتاب أبي بكر - رضي الله عنه - حديث أنس على ذلك ويدل
ا تقبل منه الحقة، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا أو فإنهَّ  ،الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة، وعنده حقة

ا دِّق عشرين درهم  طيه المصَّ منه الجذعة، ويعا تقبل فإنهَّ  ،ا، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وعنده الجذعةعشرين درهم  
 (.1543رواه البخاري ) ؛أو شاتين..."

فهو خاص بها  ،والجبان لا يدخل إلا في الإبل فقط ،ان اوهذا القدر الذي يأخذه المصدق أو يعطيه يسمى جبُ 
 ا ورد في الإبل.لأن النص إنمَّ  ؛دون بقية بهيمة الأنعام

كل شاة بعشرة دراهم، وأما اليوم فالعشرون   ،شاتين  نت تساوي على عهد النبيا كاالعشرون درهم   مسألة:
 تقويم ا عن الشاتين.بد منها أو  تعيين ا لا  فهل وضعها النبي ،درهم ا لا تساوي شيئ ا

قيمة وليس تعيين ا خلاف ا للمذهب، فلو كانت  ،مقابل الشاتين ا تقويم  العشرين درهم   أنَّ  - والله أعلم -الأظهر 
جعلها مقابل   النبي لأنَّ  ؛ولا تكفي العشرون ،لوجب أن يعطيه مائتي درهم ،لا  مائتي درهم مث اتين اليوم  الشَّ 

 .الشاتين والله أعلم

 :المسألة الرابعة: زكاة البقر
كما يقول   - ه واحد من الجنسا دخلته الهاء على أنَّ وإنمَّ  ،كر والأنثىوالبقرة تقع على الذَّ  البقر: جمع بقرة، -

ا تبقر الأرض لأنهَّ  ؛فسميت البقرة بذلك ،شتقة من بقرت الشيء إذا شققتهوهي مُ  ،والجمع بقرات -الجوهري 
 كاة فيها السنة والإجماع إذا توفرت فيها الشروط.ه دل على وجوب الزَّ بالحر ، وتقدم أنَّ 
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 .ففيها تبيع أو تبيعة ،( من البقر32م ن  كان عنده ) -

 ودلت عليه السنة كما سيأتي. ،فاق الأئمة الأربعةوهذا باتِّ  ،دونها فليس فيه شيء وما ،لاثوننصاب البقر ث
 ،ه يتبع أمه في ذهابه ومجيئه ورعيهلأنَّ  ؛بيع: هو الذكر من أولاد البقر تمَّ له سنة والأنثى تبيعة، وسمي بذلكوالتَّ 

  الدليل على ذلك.وسيأتي ،فيخرج تبيع ا أو تبيعة ،( من البقر32فمن كان عنده )
 كر.وهذا من المواضع التي يجزئ فيها إخراج الذَّ  ،زئ في زكاة البقرالذكر يجُ  على أنَّ  وفي إخراج التبيع دليل   -
نَّة ،( من البقر52من كان عنده ) -  .ففيها مُس 

س  
ُ
 زكاته مسنَّة، وعلى هذا مايخرج في  ،ن من البقرو ة: هي أنثى البقر التي تمَّ لها سنتان، فمن كان عنده أربعنَّ والم

 بين الثلاثين والأربعين من البقر و ق ص لا شيء فيه.
إلى اليمن، وأمرني أن آخذ   "بعثني النبي قال: - رضي الله عنه - : حديث معاذويدل على نصاب زكاة البقر

نَّة"من كل ثلاثين من البقر   ،(1476وأبو داود ) ،(4/232رواه أحمد ) ؛تبيع ا أو تبيعة، ومن كل أربعين مُس 
 (.1823وابن ماجه ) ،(4/24والنسائي ) ،(623والترمذي )

"وقد روي هذا عن معاذ بإسناد  (:2/274) "التمهيد"وقال ابن عبدالب في  ،"حديث حسن" وقال الترمذي:
 .صل صحيح ثابت"تَّ مُ 

 .ة  نَّ ثم في كل ثلاثين تبيع  أو تبيعة  وفي كل أربعين مُس   -
 .حديث معاذ المتقدم ويدل على ذلك:

نَّة، إلى )52( يخرج تبيع ا أو تبيعة، وم ن  عنده )32وعليه فإن من عنده ) ( يخرج مُسنَّة، وم ن  عنده 49( يخرج مُس 
 الواجب إخراجه، ففي السبعين فإنه يتغيرَّ  ،وما بعد الستين كلما زاد عشرة ،( من البقر يخرج تبيعين أو تبيعتين62)
والحساب فيه كالحساب في الإبل في  ،وفي كل أربعين مسنة   ،وهكذا في كل ثلاثين تبيع  أو تبيعة ،ومسنة لا  تبيع  مث

 ،ى بعد القسمة عشرة فما فوقفإن تبقَّ  ،بنت اللبون والحقة، وهنا أيض ا يقال: بشرط ألا يتبقى عشرة فما فوق
 : القسمة وفق ما يليبد أن يكون الوقص أقل من عشرة، وبناء على ذلك تكون  فالحساب خاطئ، فلا

 القدر الواجب فيه النصاب من البقر
 تبيع 39 – 32

 مسنة 49 – 52

 تبيعان 69 - 62
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 تبيع ومسنة 79 – 72

 مسنتان 89 - 82

 ثلا  تبيعات 99 – 92

 تبيعان ومسنة 129 - 122

 مسنتان وتبيعة 119 – 112

يختار معطي  ،أربع تبيعات أو ثلا  مسنات 129 - 122
 قةالصد

وبعضها أنثى إذا كان عليه أكثر  ،ويجوز بعضها ذكر ا ،وفي التبيع يجوز إخراجها ذكر ا أو أنثى ،وعلى هذا فقس
 كر.م أن هذا من المواضع التي يجوز فيها إخراج الذَّ من تبيع، وكما تقدَّ 

 : والمواضع التي يجوز فيها إخراج الذكر هي -
 جاءت به السنة كما تقدم. وهذا  ،التبيع في الثلاثين من البقر - 1
 ن عنده بنت مخاض، وهذا جاءت به السنة أيض ا كما تقدم.ابن اللبون مكان بنت المخاض إن لَ يكُ  - 2

إنه يخرج ذكر ا ولا يكلف بالأنثى، وقيل: بل يخرج ما جاءت به  :إن كان النصاب عنده كله ذكور ا، قيل - 3
فلا يجزئ ابن  ،فيجب فيه بنت لبون ،لا  وثلاثون جم ةكمن عنده ست  ،وهذا القول أحوط ،السنة وما عيَّنة الشارع

 لبون.

 يجزئ ذلك. :قيل ،إذا رأى الساعي أن أخذ الذكر فيه مصلحة - 5

 :المسألة الخامسة: زكاة الغنم
 .روطالغنم إذا توفرت فيها الش   م دلالة السنة والإجماع على وجوب زكاة  تقدَّ 

 .فيها شاة واحدةف ،( شاة52م ن  كان عنده ) - 
  .ففيها شاة واحدة ،حتى تبلغ أربعين ،والمقصود أن نصاب الغنم أربعون فما دونها ليس فيه زكاة

ففيها  ،"وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين وفيه: - رضي الله عنه - حديث أنس ويدل على ذلك
 .(1545رواه البخاري ) ؛شاة إلى عشرين ومائة"

 .ففيها شاتان ،( شاة121نده )م ن  كان ع - 
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ففيها شاتان إلى  ،"فإذا زادت عن عشرين ومائة وفيه: - رضي الله عنه - حديث أنس ويدل على ذلك
 .مائتين"

 ،فليس فيها شيء ،( شاة82والذي بينهما ) ،بين أربعين وواحد وعشرين ومائة و ق ص ليس فيه شيء ما اإذ  
( ليس في زكاتها 122( من الشياه إلى )112أو ) ،( شاة92أو ) ،( شاة52فمن كان عنده ) ،وهذا من تيسير الله

 ففيها شاتان. ،( شاة121شاة واحدة، فإذا بلغت ) إلاَّ 
 .ففيها ثلا  شياه ،( من الشياه221م ن  كان عنده ) - 

 ....""فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلا . وفيه: - رضي الله عنه - حديث أنس ويدل على ذلك
( ليس فيه 82وهو كالوقص الأول ) ،بين مائة وواحد وعشرين ومائتين وواحد )وق ص( ليس فيه شيء ما اإذ  

ثم في كل مائة  ،للحديث السابق ؛وأيض ا الثلاثمائة فيها ثلا  شياه ،ففيها ثلا  شياه ،(221 تبلغ )شيء حتىَّ 
 .شاة
 .ففيها أربع شياه ،( من الشياه522م ن  كان عنده ) - 

فإن  ،ففيها ثلا  شياه إلى ثلاثمائة ،"فإن زادت واحدة وفيه: - رضي الله عنه - حديث أنس ويدل على ذلك
 .زادت ففي كل مائة شاة"

فيكون في  ،ثم في كل مائة زيادة شاة ،ففيها ثلا  شياه ،ا إذا زادت عن مائتين وواحدة إلى ثلاثمائةنهَّ إ :أي
 ،( و ق ص399( إلى )221بين ) وهكذا فيكون ما ،ادت الفريضة واحدةز  ،فإن زادت مائة ،( أربع شياه522)

 : وبناء  على ذلك تكون القسمة وفق ما يلي ،وهذا أكثر وق ص  يوجد في الغنم

 القدر الواجب فيه النصاب من الغنم
 شاة 122 - 52

 شاتان 222 - 121

 ثلا  شياه 399 - 221

 أربع شياه 599 - 522

 هخمس شيا 499 - 422

 وهكذا في كل مائة شاة ،ست شياه 699 - 622

ا لا  ة في بهيمة الأنعام تجعل المالين ماط  الْلُ  المسألة السادسة:    .واحد 
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 ة. ك  ر  : الشَّ وهي لغة   ،بضم الْاء الْلُطة:
 .كاةج ع لُ المالين المختلطين كالمال الواحد في حكم الزَّ  وفي الاصطلاح:

ففيها  ،فأصبح العدد أربعين شاة ،ولآخر معه عشرون شاة في مكان واحد ،شخص له عشرون شاة مثال ذلك:
لَ  ،هاد  ح  والآخر عشرون و   ،هاد  ل عشرون وح  فصار كالمال الواحد، ولكن لو كان للأوَّ  ،لأن هذا مال مختلط ؛شاة

 لأن العشرين ليس فيها شيء. ؛ةط  ل  لعدم الُْ  ؛تجب فيها الزكاة
 ؛"ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع وفيه: - رضي الله عنه - ديث أنسح والدليل على تأثير الْلُطة

 وسيأتي بيان ذلك. ،خشية الصدقة"

 والخُلطة نوعان: -
 .)وتسمى خُلطة أعيان أو خُلطة شيوع( ،خُلطة اشتراك - 1
 .خُلطة أوصاف )وتسمى خُلطة جوار( - 2

 :أولًا: خُلطة الاشتراك
 ر في بهيمة الأنعام دون تمي ز بين ماليهما.وهي أن يشترك اثنان فأكث

 ،أو كأن يشتريا مائة من الإبل ،فهما متشاركان بملكهما لهذا المال ،أن ير  رجلان مائة من الإبل مثال ذلك:
فهذا النوع  ،في وجوب الزكاة في هذا المال ولا خلاف   ،لطة اشتراكى خُ وهب لهما مائة من الإبل، فهذه تسمَّ أو يُ 

 فاق بين العلماء.وهو موضع اتِّ  ،فيه لطة لا إشكال  من الُْ 
ا وعمر ا اشتريا ) وأخذ   ،مع أنهما لو تفرقا ،دام أن مالهما مختلط ا شاة واحدة ماففي زكاته   ،( شاة82فلو أن زيد 

 فعن هذه الثمانين شاتان. ،لوجب على كل واحد شاة ،كل واحد أربعين
 في النوع الثاني. لافُ فهذا النوع من الْلطة لا خلاف فيه، والْ

 :ثانيًا: خلطة الأوصاف
 وسيأتي بيان الأوصاف. ،اثنان فأكثر في أوصاف محددة مع تمي ز مال كل واحد منهما يشترك   هي أن  

فلو اجتمعت  ،زيد يملك خمسين من الإبل، وعمرو يملك خمسين وباجتماعها تكون مائة من الإبل مثال ذلك:
فإن هذه الْلطة تعتب خلطة  ،وغيرها من الأوصاف مما سيأتي ،وموضع الحلب ،بيتومكان الم ،في أوصاف كالمرعى

 وليست خلطة أعيان. ،أوصاف
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 ،أما خلطة الأوصافو  ،كن تمييز المالين عن بعضهماه في خُلطة الأعيان لا يمُ أنَّ  وموضع التفريق بين الْلطتين:
 فيمكن ذلك.

ا وعمر ا اشتركا في مائة مثال ذلك:  ،ن يعرفهاو ولعمر  خمس ،ن يعرفهاو لزيد خمس ،بعير خلطة أوصاف لو أن زيد 
ا. ؛فلا ضمان على عمر و ،فلو ماتت إبل زيد    لأن المال يمكن تمييزه تحديد 

فالْسارة  ،لأن المال غير متميز ؛فالضمان عليهما جميع ا ،ومات خمسون من المائة ،ا لو كانت خلطة أعيانوأمَّ 
 عليهما جميع ا.

فجمهور العلماء أنها مؤثرة خلاف ا  ،فاق العلماء، بخلاف خلطة الأوصافؤثرة باتِّ طة الأعيان مُ وتقدم أن خل
 : ا مؤثرة كما هو قول الجمهور بشروطأنهَّ للأحناف، والصواب 

 .أن يبلغ الْليطان نصاب االشرط الأول: 
فلا أثر  ،هذا أقل من النصابو  ،فالمجموع ثلاثون ،لزيد عشرون من الغنم وعمرو له عشرة من الغنم مثال ذلك:

الْليطين بلغا  لأنَّ  ؛فالْلطة لها أثر ،فالمجموع أربعون ،ا لو كان لزيد عشرون وعمرو له عشرون أيض اوأمَّ  ،للخلطة
 صاب.النِّ 

 .أن يكون الْليطان من أهل الزكاةالشرط الثاني: 
 ؛فلا تجب على زيد الزكاة ،ر(وعمرو له عشرون شاة وهو )كاف ،لزيد عشرون شاة وهو )مسلم( مثال ذلك:

 ه خالط من ليس من أهل الزكاة.لأنَّ 
 فلا أثر للخلطة. ،أن يختلط المال كل الحول، وعليه فلو انفرد أحدهما في بعض الحول الشرط الثالث:
 كاة.ألا يكون الاختلاط من أجل الفرار من الزَّ  الشرط الرابع:

لوجب على كل  ،( شاة، فلو لَ يختلطوا52ة، وخالد له )( شا52( شاة، وعمرو له )52زيد له ) مثال ذلك:
ويقل القدر  ،كاةمن أجل أن يفروا من الزَّ  ؛( شاة، فأرادوا أن يخلطوا المال52لأن في كل ) ؛واحد منهم شاة

ويجب أن  ،فحينئذ لا أثر للخلطة ،كاةفلو فعلوا من أجل الفرار من الزَّ  ،( شاة واحدة122لأن في ) ؛الواجب
 ثلا  شياه.يخرجوا 

 ؛"ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع المتقدم وفيه: - رضي الله عنه - حديث أنس ويدل على ذلك
 .خشية الصدقة"

 لَ يفترق هذا المال في إيجاب الزكاة. ،فلو فرقوا المال من أجل الفرار من الصدقة ،وكذلك العكس لا يجوز
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ن فيها شاة، و فالأربع ،وتوفرت في مالهما شروط الْلطة ،شاة( 22وعمرو له ) ،( شاة22لزيد  ) مثال ذلك:
 يجوز. فهذا لا ،فرار ا من الزكاة ؛وقبل مجيء عامل الصدقة فرقا المال

 فرار ا من الصدقة. ؛وقبل مجيء عامل الصدقة فرقها ،( شاة52شخص عنده ) مثال آخر:
والثاني تقدم الاستدلال علهيما في أول  والشرط الأول  - رضي الله عنه - فالشرط الرابع دليله حديث أنس

 ،ا حتى يمضي عليه الحوللأن المال لا يسمى مختلط   ؛وهما ملك النصاب والإسلام، والشرط الثالث ،كاةكتاب الزَّ 
 .د  بهت  ع  الحول شرط مُ  ي  ض  فمُ 

 عا في بعض الأوصاف.مأن تختلطا وتجت الشرط الْامس:
 : واختلف الجمهور في تحديد هذه الأوصاف

 :شتراك في خمسة أمورمن الا دَّ بُ  لا فالمذهب:
راح: - 1

ُ
ا. بضم الميم وهو مكان المبيت والمأوى، فلا في الم  بد أن يكون مكان المبيت واحد 

 ح لب:  - 2
ا وهو مكان الحلب لافي الم  فلو حُلبت غنم أحدهما في موضع غير الآخر لا ،بد أن يكون واحد 

 خلطة.  د  تع

 ويرجعن جميع ا. ،يسرحن جميع ا :أي ؛في المسرح - 3

 والآخر في جهة أخرى. ،فليس غنم أحدهما في جهة ،يكون المرعى لهن جميع ا :أي ؛في المرعى - 5

 بأن يكون لهذه الغنم فحل واحد مشترك، فلا يختص بأحد المالين فحل دون الآخر. في الفحل: - 4

  .ا لرجل واحدوهي حينئذ مؤثرة كأنهَّ  ،ففالْلطة خلطة أوصا ،فإذا توفرت هذه الأوصاف الْمسة
ه الناس في دَّ علْلطة يرجع فيها إلى العُرف، فما وا ،ه لا يلزم توفر جميع الأوصاف السابقةأنَّ  والقول الثاني:

 ، واختاره ابن مفلح من الحنابلة.دَّ رفهم خلطة عُ عُ 
فيرجع فيه إلى  ،في الشرع تحديده يأت   لَ أن كل ما"بعدم الدليل على الأوصاف السابقة والقاعدة  واستدلوا:

 وهذا القول أقوى والله أعلم. ،"العرف
كأن يكون الراعي واحد طيلة السنة   ،د بهاعتا خلطة مُ العرف على أنهَّ  لَّ ود   ،فإذا توفرت الشروط الأربعة الأولى

 فيحكم على المال أنه مختلط. ،رفوغيرها من أمور العُ 
 فهو ضعيف، ومن ذلك حديث سعد بن أبي وقاص مرفوع ا: ،أوصاف معينةورد من حديث فيه تحديد ب وما

وهو حديث ضعيف فيه  ،(2/125رواه الدارقطني ) ((؛الْليطان ما اجتمعا على الحوض، والفحل، والراعي))
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ل ه ضعفه ولَ يره حديث ا، وقاونقل عن الإمام أحمد أنَّ  ،(2/382وضعفه ابن مفلح في الفروع ) عبدالله بن لهيعة،
 .ه العمل بالعرف في ذلك""وهذا الْب ضعيف، فلهذا يتوجَّ  ابن مفلح في الفروع:

 ات:وتحت هذه المسألة عدة تنبيه - 

ذ  منهما الزكاة، فالزَّ  ،وتوفرت فيهما شروط الْلطة ،إذا اختلط اثنان التنبيه الأول: كاة بينهما على حسب وأخُ 
 ملكهما.

فيها شاة واحدة إذا أخذ عامل  ،( شاة54فالمجموع ) ،( شاة32له )وعمرو  ،( شاة14زيد  له ) مثال ذلك:
 فزيد عليه ثلث وعمرو عليه ثلثان بحسب ملكهما. ،كاةالزَّ 

فإنهما يتراجعان بينهما  ،كان من خليطين "وما وفيه: - رضي الله عنه - حديث أنس ويدل على ذلك:
 .بالسوية"

وكان نصيب   ،ة، فلو اشترك مجموعة في مزرعةالأنعام خلاف ا للشافعيَّ  الْلطة لا تؤثر في غير بهيمة التنبيه الثاني:
لأن الْلطة لا تؤثر إلا في بهيمة  ؛فلا زكاة فيه ،مار لو جمع مع الآخر بلغ نصاب اكل واحد من الحبوب أو الثِّ 

 لورود الدليل بها. ؛الأنعام

 .ر فيه وهو قول جمهور العلماءتفرقته لا تؤث فإنَّ  ،إذا كان المال لشخص واحد التنبيه الثالث:
فيها شاة  ،( شاة52ولو اجتمعت لصارت ) ،( شاة في جدة22و) ،ياض( شاة في الرِّ 22زيد  له ) مثال ذلك:

 تلف، فهل تجب فيه الزكاة؟ولكن المكان مخُ  ،واحدة
مفردات الحنابلة وجمهور  كاة، وهذا منه لَ يفعل ذلك حيلة وفرار ا من الزَّ دام أنَّ  عليه، ما أنه لا زكاة   فالمذهب:

 دام أن المال لشخص واحد، وهو الأظهر والله أعلم. العلماء: على أن فيه زكاة ما

فيبيع ويشتري في غنمه، والآخر  ،جارةوض التِّ رُ وأحدهما يريد بنصيبه عُ  ،لو اختلط اثنان في ماشيةالتنبيه الرابع: 
والآخر زكاته في نفس  ،فعروض التجارة زكاتها بالقيمة ،كاةختلاف الزَّ لا ؛، فهذه الْلطة غير مؤثرةيريد الدَّرَّ والنَّسل  

 .الماشية

حتى لا يُضر  ،أنفسها :أي ؛فإنه لا يأخذ أكرمها ،من يأخذ الصدقة من أصحاب الماشيةالتنبيه الأخير: 
ع  
 
 لوسط من ذلك.ولكن يأخذ ا ،حتى لا يُضر بالفقراء ومستحقي الزكاة ؛يب ةبصاحبها، ولا يأخذ الرديء والم

 : ويدل على ذلك
 أنفس أموالهم. :أي ((؛إياك وكرائم أموالهم)) : حديث معاذ بن جبل المتفق عليه وفيه قال النبي - 1
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"ولا يخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس إلا أن يشاء  وفيه: - رضي الله عنه - حديث أنس - 2
ُصَّدِّق"

 [.267 :البقرة] ﴾و لا  ت  ي مَّمُوا الْ  ب يث  م ن هُ تنُف قُون  ﴿ :-تعالى  -وأيض ا قوله  ،الم

 باب زكاة الحبوب والثمار

 فيه إحدى عشرة مسألة: 
 .مار الكتاب والسنة والإجماعدل على وجوب زكاة الحبوب والثِّ  المسألة الأولى:

ن ا ل كُم مِّن  الأ ر ض   ي ا أ ي  ه ا الَّذ ين  آم نُوا  أ نف قُوا م ن﴿ :- تعالى -قوله  فمن الكتاب ر ج   ﴾ط يِّب ات  م ا ك س ب تُم  و مم َّا أ خ 
وكثير من  ،[151 :الأنعام] ﴾كُلُوا م ن ثم  ر ه  إ ذ ا أ ثم  ر  و آتوُا ح قَّهُ ي  و م  ح ص اد ه  ﴿ :- تعالى -وقوله  ،[267 :البقرة]

 .35كاة المفروضةالمراد بالحق هنا الزَّ  السلف على أنَّ 
فيما سقت السماء والعيون، أو كان )) قال:  النبي أنَّ  -رضي الله عنهما  -: حديث ابن عمر نةومن الس

 .(1583رواه البخاري ) ((؛ضح نصف العشربالنَّ  ي  ق  وفيما سُ  ،العشر -ا عثري  
رواه  ((؛ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)) قال:  أن النبي - رضي الله عنه - وحديث أبي سعيد الْدري

"وأجمعوا على  ،(57 :ص) "الإجماع"فقد قال ابن المنذر في  ،ا الإجماعوأمَّ  ،(979ومسلم ) ،(1524بخاري )ال
 .أن الصدقة واجبة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب"

 والشعير، والأرز، والعدس، والحلب، والرشاد وغيرها. ،كالحنطة  ،هي ما يخرج من الزرع والبقول ونحوها الحبوب:
 هي ما يخرج من الأشجار كالتمر، والعنب، والصنوبر وغيرها. ر:والثما

 .ب فيه الزكاة من الحبوب والثمارما تج المسألة الثانية:
  :اختلف أهل العلم فيما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار

من  اوهم -شعير وهي: الحنطة وال ،ب إلا في أربعة أصنافمار لا تج  الزكاة في الحبوب والثِّ  نَّ إ القول الأول:
واختار هذا القول الشوكاني في  ،وهذا القول رواية عن الإمام أحمد - من الثمار اوهم -والزبيب والتمر  - الحبوب

 .(369 :ص) ،"تمام المنة"والألباني في  ،(8/93) "نيل الأوطار"
إلا من هذه لصدقة ذا في الا تأخُ )) قال لهما:  النبي بحديث أبي موسى الأشعري ومعاذ أنَّ  واستدلوا

 .34((والتمر ،والحنطة، والزبيب ،الأصناف الأربعة: الشعير

                                                 

 .3/351 ،"تفسير ابن كثير" :انظر 35
 وقال: "إسناده صحيح". ،رواه الدارقطني والبيهقي والحاكم 34



 
 كتاب الزكاة 41

ه يُحمل على أن هذه الأصناف فإنَّ  حَّ ولو ص   ،أهل العلم الحديث ضعفه بعضُ  بأنَّ  ونوقش هذا الاستدلال
وهذا هو قول جمهور  وليس المقصود الاقتصار عليها، ،قوت ا للناس يأكلون منه  ارجة في زمن النبيالأربعة هي الدَّ 

 لماء.العُ 
وهذا قول جمهور العلماء، فزادوا  ،تجب في غير الأربعة المذكورة في الحديث السابق الزكاة   نَّ إ القول الثاني: اإذ  

الصنف  أن يكون   :أي ؛مع في الأصناف السابقة وهي الاقتياتتفنظروا إلى الصفات التي تج ،عليها أصناف ا أخرى
يُحفظ بطبيعته بلا وسيلة  :أي ؛يمكن أن يدَّخره الفقير :أي ؛والادِّخار ،يكال أن   :أي ؛والكيل ،قوت ا يأكله الناس

  .حافظة له كالثلاجات ونحوها
 كن أن يدَّخره الفقير.ويكال ويمُ  ،فهو قوت للناس ،الأرز تتوفر فيه الصفات السابقة :لا  مث

على أقوال  ؟مار فيه الزكاةهذا الصنف من الحبوب والثِّ الصفات المؤثرة التي تجعل  أي   :اختلف جمهور العلماء
 : أظهرها

 خار.وهما الكيل والادِّ  ،تينلَّ تين أو ع  ف  الذي تجب فيه الزكاة هو ما جمع ص   وهو أنَّ  قول المذهب:
ليس فيما دون خمسة )) مرفوع ا: - رضي الله عنه - ا الكيل فيدل عليه حديث أبي سعيدأمَّ  ويدل على ذلك:

 متفق عليه. ((؛صدقة أوسق
فدل هذا على أن  ،خمسة أوسق، والوسق معيار كيلي كما سيأتيصاب جعل النِّ   أن النبي ووجه الدلالة:

 .تد بهاة معلَّ ع   الكيل  
فهي تفسد إذا  ،فلأن النعمة به أبلغ وأكثر مواساة لمستحقي الزكاة، بخلاف الأشياء التي لا تُدَّخر ،وأما الادِّخار

ا لا تدَُّخر، واعتبار الادِّخار قال لأنهَّ  ؛الزكاة في الْضروات ذيأخ  وأيض ا لَ يكن النبي ،افعها مؤقتةتأخرت، فمن
 به جمهور العلماء.
 فقد جاء في رواية مسلم: ،ومما يدل على عدم اشتراطه حديث أبي سعيد المتقدم ،فلا يشترط ،وأما الاقتيات

 ،ظاهره يشمل جميع الحبوب ()من حب() :ففي قوله ((؛صدقة ليس فيما دون خمسة أوساق من حب ولا تمر))
 ومن الحبوب أصناف  كثيرة ليست قوت ا للناس.

بد أن يدَّخر ويكال، واختار هذا القول الشيخ ابن باز وشيخنا ابن  ه لا: أنَّ - والله أعلم - فالقول الراجح
 (.6/69) "الممتع"عثيمين في 

 ،والقهوة ،والذرة ،كالقمح والشعير ،لرواية مسلم السابقة ؛الحبوب عموم ا من الأصناف التي تكال وتُدَّخر: - 
 وغيرها، ومن الثمار التمر والزبيب والصنوبر وغيرها. ،والحبة السوداء ،والعدس ،والأرز
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كاة خلاف ا للأحناف، وكذلك تجب فيها الزَّ  فالْضروات والفواكه بأنواعها لا ،خاربناء على الكيل والادِّ  - 
 كل ذلك لا تجب فيه الزكاة.  ،وم والبصل والجزرقول كالثَّ الب

  :المسألة الثالثة: نصاب الحبوب والثمار
واشتراط بلوغ النصاب في الحبوب والثمار  ؟القدر الذي إذا بلغته الحبوب والثمار وجبت فيه الزكاة والمقصود ما

 لا خلاف فيه بين العلماء.
 والثمار ألف وستمائة رطل عراقي.نصاب الحبوب  ذكر صاحب الزاد أنَّ  - 

 ا.بكسر الراء وفتحها هو آلة الوزن، والرطل يساوي ثمانية وعشرين درهم   والرطل:
ليس )) : حيث قال ؛وهو خمسة أوسق  ( رطل عراقي يساوي النصاب الوارد عن النبي1622ومقدار )

 ( أوسق =4فإن ) ،وبناء  على ذلك ،اوالوسق الواحد يساوي ستين صاع ا نبوي   ،((فيما دون خمسة أوسق صدقة
 رطل عراقي. 1622صاع  نبوي =  322

العلم في  ا انتقل أهلُ بالكيل، وإنمَّ  :أي ؛بينما الوسق والصاع والمد معيار كيلي ،ولاحظ أن الرطل آلة وزن
فالأمداد تختلف  ،تلفالكيل يخ لأنَّ  ؛الوزن أثبت وأضبط لأنَّ  ؛ه وارد في السنة إلى الوزنمع أنَّ  ،حسابهم من الكيل

واختلف في مقدار صاع  ،تلف عن الصاع الموجود اليوميخ    فصاع النبي ،وكذلك الأصواع تختلف ،من زمن لآخر
، 36الجيد رِّ ين وأربعين جرام ا من الب ُ ورجح شيخنا ابن عثيمين أن الصاع النبوي يساوي بالكيلو: كيلو    النبي

فنظروا إلى  ،ومنها الْفيف كالشعير والذرة ،فمهنا الثقيل كالحنطة والعدس ،تختلفالحبوب  لأنَّ  ؛والمعتب الب الجيد
 فجعلوه هو المعتب. ،المتوسط وهو الب

 سبق أن يقال: وخلاصة الحساب في ذلك وفيه تفصيل غير ما
 :صابوالن ،والو س ق فيه ستون صاع ا - على اختيار شيخنا ابن عثيمين -جرام كيلو  2.52الصاع النبوي = 

 كيلو جرام.  612 = 2،52×صاع  322و ،صاع نبوي 322صاع =  62×أوسق  4 اإذ   ؛خمسة أوسق
 وسيأتي بيان مقدار ما يخرجه. ،وجبت عليه الزكاة ،مار( كيلو جرام من الحبوب أو الثِّ 612م ن  كان عنده ) اإذ  

  :يُضم ثمر العام الواحد بعضه إلى بعض في تكميل النصاب المسألة الرابعة:
ه يضم والبعض الآخر في آخر الموسم، فإنَّ  ،رجل عنده مزرعة لها ثمر بعضه يُجنى أول موسم الصيف مثال ذلك:

 صاب ويخرج الزكاة.الأول مع الثاني في تكميل النِّ 

                                                 

 .6/72 ،و"الممتع" ،18/48 ،"مجموع فتاواه" :انظر 36
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فإنه  ،( صاع222وأنتجت الثانية ) ،( صاع من الثمر122نتجت الأولى )أرجل عنده مزرعتان  مثال آخر:
 دام أن الجنس واحد في عام واحد. ين مايضم ثمار المزرعت
 - سكري وبرحي وخلاص وغيرها من الأنواع -تلفة رجل عنده حائط فيه نل كثير بأنواع مخُ  مثال آخر:

فيضم هذه الأنواع بعضها مع بعض  ،كيلو(  612أو نقول بالكيلو ) ،صاع( 322وهو ) ،صابوبمجموعها تبلغ النِّ 
 ،فهذا هو القول الصحيح ،وهو التمر إذا كانت هذه الثمرة في عام واحد ،دا تدخل تحت جنس واحدام أنهَّ  ما

 وبه قال المذهب.
  النبي ولَ يرد أنَّ  ،ع الجنس الواحدمار مع تنو  عاة لأخذ زكاة الثِّ كان يبعث الس    النبي أنَّ  ويدل على ذلك:

مور ولَ كثيرة من الت    كان في المدينة أنواع    فقد ،ومن أمثلة ذلك التمر ،كان يفرق بين نوع وآخر في الجنس الواحد
 عاة بأن يفرقوا بين أنواعها.يأمر الس    يرد أن النبي

 : وبناء على هذه المسألة - 
 تُضم بعضها إلى بعض. فإنها لا ،لو اختلفت الأجناس - 

بعضها إلى فإن هذه الحبوب لا يضم  ،رجل عنده مزرعة فيها حبوب نصفها شعير ونصفها أرز مثال ذلك:
لاختلاف الأجناس، كما أن صاحب الماشية لا يضم الأغنام إلى الأبقار أو إلى الإبل،  ؛صاببعض في تكميل النِّ 

 وعدم ضم الأجناس إذا اختلفت مما أجمع عليه العلماء.
 ."وأجمعوا على ألا تضم النخل إلى الزبيب" (:57 :ص) "الإجماع"قال المنذر في 

 .م إلى عام آخريضم ثمر عا أيض ا لا - 
فلا يضم ثمرة  ،ولما جاء العام الثاني جنى ثمارها أيض ا ،لوَّ عنده مزرعة وجنى ثمارها في العام الأ   رجل   مثال ذلك:

فلا زكاة  ،ا لكل عام نصابه، فإذا كان النصاب لا يكتمل إلا بضم ثمر العامينوإنمَّ  ،صابالعامين في تكميل النِّ 
 عليه.

 :بد أن يكون النصاب مملوكًا لصاحبه وقت وجوب الزكاةلا  المسألة الخامسة:
 ،كاةله في وقت وجوب الزَّ  اصاب مملوك  وهو أن يكون النِّ  ،مار والحبوبمن شروط وجوب زكاة الثِّ  وهذا شرط  

 :شروط الزكاة في الحبوب والثمار هي العلماء، وعليه فإنَّ  جمهورُ قال وهو قول المذهب وبه 
 .دَّخرل ويُ كاا يُ أن تكون ممَّ  -1
 .صابالنِّ  أن تبلغ   -2
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 .م توضيحهماوهذان الشرطان تقدَّ 
 .وجوب الزكاة له وقت   اأن يكون مملوك   -3

 ؟ومتى وقت وجوب الزكاة في الحبوب والثمار
مار الثِّ  ا غيره منوأمَّ  ،وهذا في التمر ،الثمرة، وذلك بأن تح  م رَّ أو ت ص ف رَّ  ا صلاحُ د  وجوبه إذا ب   ا الثمار فوقتُ أمَّ 
 .هطيب أكلُ وي   صلاحه أن ينضج   فبُدُو  

 وسيأتي بيانُ  ،الزكاة فيها ة بأن قويت وصلبت وجب  فإذا اشتدت الحبَّ  ،وجوبه إذا اشتدَّ  ا الحبوب فوقتُ وأمَّ 
 .ذلك

ل لو اشترى رج - صلاحها بعد بدوِّ  ها إلاَّ ؤ مار لا يجوز شراالثِّ  ومعلوم أنَّ  -رجل اشترى مزرعة  :مثال ذلك
 ؟فعلى م ن تكون الزكاة على البائع أو المشتري ،في الزرع أو بعد اشتداد الحبِّ  ،صلاح الثمار بعد بدوِّ  مزرعة  
 ،للبائع اكانت ملك    بِّ أو اشتداد الح   ،الصلاح ا حين وقت وجوب زكاتها وهو بدو  لأنهَّ  ؛ا على البائعأنهَّ  شكَّ  لا

 ،شروطهم ندوالمسلمون ع ،وله ذلك ،فهذه مسألة أخرى ،الزكاة رج  البائع على المشتري أن يخُ  أن يشترط   إلاَّ 
وكذلك لو  ،ب ه فالزكاة على الواهبح   ما اشتدَّ بعد   اله زرع   اب رجل  أخ  ه  وكذلك لو و   ،الزكاة على البائع فالأصل أنَّ 

ا أمَّ  ،هن تركت  فتؤخذ م   ،الأب بل على ،الزكاة لا تجب على الورا  فإنَّ  ،صلاحها بعد بدوِّ  اور  رجل من أبيه ثمار  
 .هاا صلاحُ د  فالزكاة على الوار  إذا ب   ،صلاحها بدوِّ  لو ورثها قبل

أو يلقط  ،مر من النخلكالتَّ   ،ويلقط الثمر المتساقط ،ع المزارعاط هو الذي يتتبَّ واللقَّ  - القَّاط   لو أنَّ  :مثال آخر
له  اه لَ يكن مالك  لأنَّ  ؛فلا زكاة فيه ،صابه النِّ لقط   بلغ ما ااط  قَّ ل فلو أنَّ  - كالسنبل من الزرع  ،المتساقط بَّ الح  

 .فيه الزكاة حينما وجبت  
 ؛اولو بلغ نصاب   ،فيه كاة  فإن هذا الثلث لا ز   ،هحصدت   ما لثُ ولك ثُ  ،ستاني هذااحصد بُ  :وكذلك لو قال لرجل

 .كاةه حين وجوب الزَّ ه لَ يملك  لأنَّ 

 الصحراء هل فيه زكاة إذا جُمع وبلغ نصاباً؟ مسألة: ما كان من مباح في
 ،لجميع المسلمين أن يأخذوه فهو مباح   ،وكلفة فيه عمل   وليس لابن آدم   -عزَّ وجلَّ  - هو ما أنبته الله :المباح

 ا.المذهب أيض   فيه وهو قولُ  فلا زكاة   ،صابوكان يبلغ النِّ  ،ذه الإنسانخ  فلو أ  

فلا  ،لجميع المسلمين ا هو مباح  عه، وإنمَّ ه لَ يكن في مُل ك  م ن  جم   حب   أو اشتدَّ  ،هحُ ا صلاد  ه حين ب  لأنَّ  :والتعليل
 .عليه فيه زكاة  
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وهو  ،عليه فلا زكاة   ،لفة منه أو تقص د لإخراجهستانه من غير كُ ت في أرضه أو بُ ب  ن    لو كان هذا المباحُ  اوأيض   -
 .به من غيره ه أحق  مع أنَّ  ،قول المذهب

 وليس للإنسان فيها عمل   -عزَّ وجلَّ  - على المباح من الحبوب التي يخرجها الله ذكر صاحب الزاد أمثلة   :دةفائ
ا من أربعة إلى ثمانية شجرتهُ  ،ستقة خضراء من فصيلة الفُ بَّ وهي ح   (البُطمُ)مثل  ،أو تقصد لإخراجها ،أو كلفة

 .(61 :ص) ،"المعجم الوسيط" :انظر ؛لشامتؤكل في بلاد ا ،ةت في الأراضي الجبليَّ نبُ ت   ،أمتار
كما   ،(الرِّبلة)ى سمَّ وتُ  ،الحشيش وهي سنبلةُ  ()ب  ز ر ق طوُنا اوذكر أيض   ،وهو شعير الجبل (الزَّع ب ل) اوذكر أيض  

من  ر هذه الأنواع  ك  صاحب الزاد ذ   والمقصود أنَّ  ،(6/74انظر الممتع )ا ابن عثيمين عن بعض مشايخه ذكر شيخنُ 
لَ يملكه  ه مباح  لأنَّ  ؛فلا زكاة فيه ،اوكان يبلغ نصاب   ،منها اع الإنسان نوع  ا لو جم   وأنهَّ  ،ثال على المباحوب كم  الحب

 .حين وقت وجوب زكاته

 :القدر الواجب إخراجه في زكاة الحبوب والثمار المسألة السادسة:
 ؟اب فما القدر الواجب في إخراج الزكاةصالنِّ  أو ثمار بلغت   الإنسان حبوب   ه إذا كان عند  والمقصود أنَّ 

  :- وهذه الأقسام هي قول المذهب أيض ا –هذا ينقسم إلى أقسام  أنَّ  :الجواب

قى الحبوب والثِّ  :القسم الأول  .رش  فيها العُ  فالواجبُ  ،مار بلا مؤونة  أن تُس 
ه لأنَّ  ؛اى عثري  سمَّ ويُ  ،الماء بعروقهيشرب  :أي ؛لا  الزرع ب  ع   كأن يكون    ،لفة على صاحبهابلا كُ  :أي ؛وبلا مؤونة

 .واحد من عشرة :أي ؛فهذا الواجب فيه العشر ،والعيون أو الأمطار ه الأنهارُ أو كأن تسقي   ،يعثر على الماء بنفسه

قال: ))فيما س ق ت  السماءُ والعيون أو  النبي  أنَّ  -رضي الله عنهما  -حديث ابن عمر  على ذلك: ويدل  
 ((.شرففيه العُ  ،لا  أو كان ب  ع  : ))وعند أبي داود ،(1583رواه البخاري ) ؛ر((لعُش  ا ،كان عثري ا

 ما تخرجه نى  وحينما ج   ،الأمطار تسقيها أو العيون لأنَّ  ؛تعب في سقيهارجل عنده مزرعة لا ي   :مثال ذلك
 .وهو مائة كيلو ،شرفمقدار ما يخرجه العُ  ،ه صار عنده ألف كيلو من البُ مزرعتُ 
 .فنخرج العشر ،نقسمه على عشرة ؛اإذ  

 .العشر صفُ فالواجب فيها ن   ،سقى بمؤونةأن تُ  :القسم الثاني
ى السواني سمَّ وتُ  ،الب ئره من وتجر  ، بأن تجلب الدواب كالحمير أو الإبل الماء ،لفةرع في سقايته إلى كُ الزَّ  كأن يحتاج  

نقل الماء إلى التي ت   من الآلات الحديثة اليوم   يقوم مقام  السانيةومثله ما  ،سابق ا، فهذه كُلفة تحتاج إلى نفقة للسَّقي
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 صفُ ا ن  كاته  ز   فيجب في إخراج   ،عتب سُق يا بمؤونةفهذه تُ  ،الصيانة ونحوهاو  ،وتحتاج إلى نفقة الكهرباء والوقود ،الزروع
 .روعبذلوه لسقي هذه الز  الزكاة بحسب ما  باد مقدار  ف على الع  حيث خفَّ  ،الشارع طف  وهذا من لُ  ،رش  العُ 

 : ويدل على ذلك
والغيم  الأنهارُ  قت  يقول: ))فيما س   ه سمع رسول الله أنَّ  -رضي الله عنهما  -حديث جابر بن عبدالله  -1

 .(981رواه مسلم ) ؛((رالعُش   صفُ شور، وفيما سُقي بالسانية ن  العُ 
ماء والعيون أو كان عثري ا السَّ  فيما سقت  )) :قال النبي  أنَّ  -رضي الله عنهما  -حديث ابن عمر  -2

ها من مقام  وما يقوم  ،هو السقي بالسواني :والنضح ،البخاريرواه  ؛((رش  العُ  صفُ ي بالنضح ن  ق  شر، وما سُ العُ 
 .ونحوها (المكائن)

ه صار عند   ،هرعتُ  ما تخرجه مز نى  ب لها الماء، وحينما ج  ل  تج   (بمكائن)سقى إلا لا تُ  ه مزرعة  عند   رجل   :مثال ذلك
 صف  ونرج ن   ،نقسمه على عشرة اإذ   ،ن كيلوو وهو خمس ،شرالعُ  صفُ رجه ن  فمقدار ما يخُ  ،ألف كيلو من البُ 

 .العشر

ا لأنهَّ  ؛لها لفة لا تأثير  هر إلى مزرعته هذه كُ الماء من النَّ  لكي يجري   ؛أو حفر السواقي وفتحها ،ر البئرحف   :فائدة
قي س السَّ أو المعتبة هي ما كانت في نف   ،رةلفة المؤثِّ والكُ  ،ر مع الأعوامهي كلفة لا تتكرَّ   الأرض و نس حر  من ج  
 .رالمتكرِّ 

 .رش  أرباع العُ  فالواجب ثلاثةُ  ،ها الآخر بلا مؤونةصفُ ون   ،ة بمؤونةسقى نصف المدَّ أن تُ  :القسم الثالث

 نى  وحينما ج   ،ة تسقيها الأمطارونصف المدَّ  ا،ونحوه (بمكائن)سقى نصف المدة عنده مزرعة تُ  رجل   :مثال ذلك
نقسم  اإذ   لو،ن كيو وهو خمسة وسبع ،أرباع العشر فمقدار ما يخرجه ثلاثةُ  ،صار عنده ألف كيلو من البُ  ،رجهتخُ  ما

 .رش  ونرج ثلاثة أرباع العُ  ،الألف على عشرة

 ،رش  تجب فيه العُ  ها الآخرُ صفُ ون   ،بمؤونة وهو ما كان ،رش  العُ  ة تجب فيها نصفُ المدَّ  نصف   أنَّ  :والتعليل
 .(962برقم ) ،(9/235) ،"فتاوى اللجنة الدائمة" :انظر ؛أرباع العشر ة كاملة ثلاثةُ ومحصِّلة الواجبين في المدَّ 

 ا.فالمعتب الأكثر نفع   ،ة المؤونة من غيرهامدَّ  أو لَ يمكن ضبطُ  ،أن يتفاوت السقيُ  :القسم الرابع

 ه لَ يستطع  ولكنَّ  ،وتارة أخرى لا يحتاج إلى مؤونة ،وتارة يحتاج لمؤونة في سقيها ،عنده مزرعة   رجل :مثال ذلك
ه إذا سقت   ع ينتفع أكثر  ر  فإذا كان الزَّ  ،عر  للزَّ  ابة بالأكثر نفع  فالع   ،ة متفاوتةالمدَّ  لأنَّ  ؛ة في المؤونة من غيرهاالمدَّ  ضبط  

 ،اوإن جُهل الأكثر نفع   ،رش  العُ  صفُ ففيه ن   ،ي بمؤونةق  إذا سُ  كان ينتفع أكثر    وإذا ،رش  ففيه العُ  ،السماء والعيون
 .شروهو العُ  ؛ةمَّ أحوط وأبرأ للذِّ هو ا م  فيرجع فيه ل  
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 .ى بمؤونةسق  ه يُ لأنَّ  ؛ف إلى النصففِّ ا خُ وإنمَّ  ،شرالعُ  مار وجوبُ الأصل في الحبوب والثِّ  ولأنَّ 
 ،هاإذا بدا صلاحُ  مار إلاَّ الزكاة لا تجب في الثِّ  م أنَّ وتقدَّ  ا،ه إذا بلغ نصاب  جُ ص المقدار الواجب إخراهذا ملخَّ 

 .بتبأن قويت وتصلَّ  ت  وفي الحبوب إذا اشتدَّ 

فعلى صاحبها الضمان  ،دريْ عه في الب   المذهب أن الثمرة أو الحب لو تلف بعد وضْ  المسألة السابعة:
 :مطلقًا

وتجمع فيه الحبوب لتداس  ،لتشميسها وتيبيسها ؛ع فيه الثمارمَّ تجُ  وهو موضع   ،بفتح الباء وإسكان الياء :البيدر
 .أهل مصر والعراق ى الجرين عند  ويسمَّ  ،ى البيدر عند أهل الشامسمَّ ويُ  ،حيوهو مكان فس ،وتُصفَّى

 ا صلاحُ د  فوقت الوجوب كما سبق إذا ب ،كاةوبين وقت استقرار الزَّ  ،وجوب الزكاة يفرقون بين وقت   :فالمذهب
راعة أن يضعوه وعادة أهل الزِّ  ،ف وحُصدط  ووقت استقرار الوجوب إذا قُ  ،ه وأشجارهروع  وهو في زُ  ،مارالحبوب والثِّ 

على مالكها  فإنَّ  ،فل  ثم ت   ،ع في البيدرض  ه إذا وُ نَّ إ :يقطفونه ويحصدونه، فالمذهب يقولون ما ل  في البيدر أوَّ 
 ا.عليه الضمان مطلق  ف ،أو لَ يكن كذلك ،اومفرط   اسواء كان متعدي   ،كاةج الزَّ ر  بأن يخُ  ،الضمان  

يقول  -عزَّ وجلَّ  - ين عليه واللهُ فصارت كالدَّ  ،ع في البيدرض  وُ  في ذمته أول ما ه استقرَّ بأنَّ  :لوا ذلكوعلَّ 
 [.151 :الأنعام] ﴾ح قَّهُ ي  و م  ح ص اد ه   او آتوُ ﴿

 ؟متى يضمن إذا تلفت الحبوب والثمار ومتى لا يضمن :وهي ،أصحاب المزارع وهذه المسألة تهم   -
 : حالات هذه المسألة لها ثلا ُ  أنَّ  :والجواب

 .على المالك فلا شيء   ،وصلاح الثمرة بِّ قبل اشتداد الح   :أي ؛ف قبل وجوب الزكاةل  أن يكون الت َّ  :الأولى

أو أحرق  ،صلاحه بدوِّ  الثمر قبل   أو قطع   ،ادهاشتد رع قبل  الزَّ  د  د حص  وتعمَّ  ،رجل عنده مزرعة   :مثال ذلك
 ارار  ل ذلك ف  ع  يكون ف    بشرط ألاَّ  ،وقت الوجوب ه لَ يأت  لأنَّ  ؛عليه بلا إشكال ضمان   فهذا لا ،ه لشيء أرادهمزرعت  

 ".طهسق  يُ  التحايل في إسقاط الواجب لا أنَّ "مت القاعدة ه يضمن وتقدَّ فإنَّ  ،من الزكاة

 :عه في البيدر ونحوهوض   وقبل   ،كاةبعد وجوب الزَّ  التلفُ أن يكون  :الثانية

وإذا كان بغير  ،فعليه الضمان ،عد  أو تفريطه إذا كان ذلك بت  أنَّ  :- والله أعلم - القول الراجحوهو  فالمذهب
 .عليه فلا ضمان   ،أو تفريط تعد  

 :له في البيدر ونحوهع  ج   أن يكون التلف بعد   :الثالثة

 .تعليلهم ق بيانُ ب  وس   ،أو يفرط   أو لَ يتعدَّ  ،طى وفرَّ سواء تعدَّ  ،امطلق   عليه الضمان   أنَّ  :فالمذهب
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 .عليه فلا ضمان   ،أو يفرط   وإن لَ يتعدَّ  ،نم  ض   ،أو تفريط ه إذا كان بتعد  أنَّ  :- والله أعلم - والقول الراجح

صاحب الثمرة  دُ صاحب الثمرة، في   انة في يد  كاة عليه صار المحصول عنده كالأمه بعد وجوب الزَّ أنَّ  :والتعليل
 ".أو تفريط بتعد   الأمانة لا تضمن إلاَّ  يد   أنَّ " :أمانة والقاعدة حينئذ يدُ 

ه إذا جاء وقت وجوب زكاة أنَّ  :والقول الراجح ،لا ع في البيدر أوض  وُ  :لنا أن نقول لا حاجة   ،على ذلك وبناء  
سواء كان ذلك  ،أو تفريط إذا كان بتعد   عليه إلاَّ  فلا ضمان   ،ثم تلفت ت الثمار بأن صلحتالحبوب بأن اشتدَّ 

 .هعه في البيدر أو بعد  وض   قبل  

ه وبعد أن جعله في البيدر مع اهتمامه به وحراسته له جاء   ،خلثمر النَّ  ا صلاحُ رجل بعد أن بد   :مثال ذلك
 .طمهمل له ولا مفرِّ  وهو في ذلك غيرُ  ،سارق فسرقه

 .بعد وضعه في البيدر اضمانه مطلق   ن وجوب  رو  م ي  لأنهَّ  ؛ه يضمنأنَّ  :فالمذهب

 .طه غير مفرِّ لأنَّ  ؛ه لا يضمنأنَّ  :- والله أعلم - والقول الراجح

 :ص الثمررْ مسألة خ   المسألة الثامنة:
 .قاط التاليةويمكن توضيحها في النِّ  ،ها صاحب الزادر  ذكُ ص من المسائل التي لَ ي  ر  ومسألة الْ  

 :تعريف الخرص -

 .صر  وذلك من خبير بالْ   ،هجر  وهو على أصول ش   ،ر أو العنبم  المحصول من التَّ  هو تقديرُ  :الخرص

وما على شجر العنب  ،ار ما على النخل من الرطب تمر  قدِّ الثمر ويُ  صلاحُ  يأتي الْارص حين يبدوُ  :مثال ذلك
وتجيء خمسة أوسق  ،اأوسق رطب   ها ستةُ صُ ر  خ   :لا  ثم يقول مث ،اويرى ثمرته   ،فيطوف بالنخل أو شجر العنب ،ازبيب  

 ،ر ذلك من غير وزن ولا كيلقدِّ فيُ  ا،وتجئ ثمانية أوسق زبيب   ا،ها عشرة أوسق عنب  صُ ر  خ   :ويقول في العنب ،ايابس  
 ،امر يابس  ر التَّ ت الثمار بأن صافَّ فإذا ج   ،واحد ويكفي خارص   ،ثقة   اأن يكون خبير   بدَّ  ولا ،بحسب خبة الْارص

 .هاذت منه الزكاة التي سبق خرصُ خ  أُ  ،اوالعنب زبيب  

 : طريقتانص لصاحب المال بعد الْر   -

 .والباقي له ،ده الْارص للزكاةالذي حدَّ  ثم يُخرج المقدار   ،الثمرة إلى أن يجني   أن ينتظر   :الأولى

د بعد   وهو مقدار ما ،كاةزَّ يجعله لأهل ال امفرد   اص شجر  عينِّ بعد الْر  أن يُ  :الثانية ف ويتصرَّ  ،الْرص حُدِّ
 .جرما بقي من الشَّ فيصاحب المال 

 :فائدة الخرص -
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 ،ما يخرجه للزكاة ه بعد الْرص يستطيع معرفة  لأنَّ  ؛مارالتوسعة على صاحب الثِّ  :وهي ،عظيمة ص فائدة  للخر  
 ،ما بقيفيف فيتصرَّ  ،افهو قد عرف زكاته   ،لاحأن تبلغ غايتها في الص ف في ثماره كيف يشاء قبل  وحينئذ يتصرَّ 

أن  ارهم قبل  ه يجوز لأهل الثمرة أن يأكلوا من ثم  مع أنَّ  ،عليه في هذا توسعة   أنَّ  شكَّ  ولا ،هديفيبيع ويتصدق ويُ 
 .إخراج الزكاة على الصحيح تسب عليهم عند  ولا يحُ  ،ت العادة بأكلهر  ج   رص بماتخُ 

 :صالخرْ  مام أن يبعث الخارص وقت  للإ سن  فيُ  ،الخرص مشروع -
لأبي حنيفة  اخلاف   ،الْرص هو قول جمهور العلماء للإمام أن يبعث الْارص وقت   سن  ه يُ ص وأنَّ ومشروعية الْر  

 .وتخمين لا يلزم به حكم ه ظن  إنَّ  :الذي قال

 :ويدل على ذلك
 ،كما كانوا فأقرَّهم رسول الله  ،خيب   أفاء الله على رسوله : "قال -رضي الله عنه  -حديث جابر  -1

 ،(23/212)وأحمد  ،(3515)رواه أبو داود  ؛فخرصها عليهم" ،الله بن رواحةفبعث عبد   ،ها بينه وبينهمعل  وج  
 ،في سنده أبا الزبير أنَّ  إلاَّ  ،"الإرواء"كما ذكر الألباني في   ،ورجاله ثقات ،وسنده قوي   ،(5/123والبيهقي )

 .به تج  فالحديث يحُ  ،(8/387ح بالتحديث في رواية لأحمد )ه صرَّ ولكنَّ  ،نهوقد عنع ،سدلِّ مُ 

  وللحديث شواهد:
ه لأصحابه أن ر  وأم   ،المرأة في طريقهم إلى تبوك حديقة   ص النبي يد الساعدي في خر  أبي حمُ  حديثُ  :منها
 .(1392ومسلم ) ،(1581والحديث رواه البخاري ) ،أوسق عشرة   فخرصوها وخرصها رسول الله  ،يخرصوها
 -كما ورد في حديث ابن عباس   ،همعلى اليهود نيل   عبدالله بن رواحة إلى خبير ليخرص   بعث النبي  :ومنها

 .اأيض   ل به الصحابةُ م  والْرص ع   ،(1822) ابن ماجه عند   - مارضي الله عنه
يد عند أبي س  اب بن أ  وحديث عتَّ  - ارضي الله عنه - كحديث عائشة  ،افيها انقطاع   لكنَّ  ،وله شواهد أخرى

 .داود
  وبقي الْرص يعمل به رسول الله ....ص ثابت"العمل بالْر  (: 2/212) "معالَ السنن"ابي في قال الْطَّ  -

بل اجتهاد في  ،فليس كذلك ،وتخمين ظن   :ا قولهم.... فأمَّ .ة الصحابة على تجويزهوعامَّ  ،ل به أبو بكر وعمرم  وع  
 من المقادير والمعايير كما يعُلم ذلك بالمكاييل والموازين وإن كان ص الذي هو نوع  وإدراكه بالْر   ،مارلثِّ معرفة مقدار ا

 ."من بعض ها أحصر  بعضُ 

 ؟هو وقت الخرص ما -
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عة على أصحاب س  و  كاة والت َّ ما يجب بالزَّ  الْرص هو معرفةُ  فائدة   لأنَّ  ؛مرالثَّ  ص حين يبدو صلاحُ وقت الْر  
 .فوا بثمرهمن يتصرَّ مر أالثَّ 

 ؟ما هي الثمار التي تخرص -
 .التمر والعنب رص إلاَّ ه لا يخُ أنَّ  :جمهور أهل العلم

 : والدلالة على ذلك من وجهين
 .في التمر والعنب ص جاءت  أن الأحاديث الواردة في الْر   -1
ا وأمَّ  ،اويصير العنب زبيب   ،رطبال أن يجفَّ  رطوبتهما قبل   لأكلهما حال   نب الحاجة داعية  التمر والع   أنَّ  -2

صها بسبب تغطية الأوراق للحبوب ق ما سبق فيها، ولصعوبة خر  رص لعدم تحق  الزروع وما فيها من الحبوب فلا تخُ 
 .وتراكبها على بعضها كالسنابل ونحوها ،التي فيها

 .مرة لصاحب الثمرةبع من الثَّ لث أو الر  الث   شرع للخارص أن يترك  يُ  -
 .وهو قول المذهب ،ها للمالكبع  الثمرة أو رُ  ثلث   للخارص أن يترك   سن  يُ 

 : على ذلك ويدل  
لث، تم فخذوا ودعوا الث  رص  ))إذا خ   :نا رسول الله ر  قال أم   -رضي الله عنه  -حديث سهل بن أبي حثمة 
 ،(4/52والنسائي ) ،(653والترمذي ) ،(1624أبو داود )والحديث رواه  ؛((بعفإن لَ تدعوا الثلث، فدعوا الر  

عرف يُ  لا :انقال عنه ابن القطَّ  ،في سنده عبدالرحمن بن مسعود بن نيار ،وهو حديث ضعيف ،(25/548وأحمد )
 .هحالُ 

ص على خر   ه بعث أبا حثمة الأنصاريَّ أنَّ  -رضي الله عنه  - ابعمر بن الْطَّ  موقوف على وللحديث شاهد  
 .(1/522والحاكم ) ،ىالمحلَّ  رواه ابن حزم في ؛أموال المسلمين"

رواه ابن حزم في  ؛فخرص" ،للنخل اوان بعثه خارص  مر   أنَّ  -رضي الله عنه  - عن سهل بن حثمة وشاهد  
لا  ،ثلاثة من الصحابة بحضرة الصحابة ؛اب وأبي حثمة وسهلبن الْطَّ عل عمر "هذا ف   :(4/262وقال ) ،المحلى

من كثرة  تقتضيه المصلحةُ  ما إلى نظر الْارص حسب   بع راجع  لث والر  الث   وتخيير الْارص بين ،عرف"ف لهم يُ مخال  
 .ك الربعر  ت    افإن كان كثير   ،فيترك الثلث ،مرةوحال أهل الثَّ  ،هات  مرة وقلَّ الثَّ 

 : واختلف في هذا الثلث أو الربع -
 .فلا يأخذ عليها زكاة ،مرةأو ربع الثَّ  ثلث   ترك الْارصُ ي   :فقيل
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م يطعمون جيرانه  و  ،همل هم وأضيافُ لأنهم يحتاجون إلى الأك   ؛وتوسعة عليهم ،مرةرأفة بأصحاب الثَّ  :والتعليل
فلو أخذ الْارص   ،ل منها المارَّةساقطة، وثمرة ينتابها الطير، وأخرى يأكُ  هذه الثمرة يكون فيها ثمرة   اوأيض   ،موأقاربه  

كاة، مرة لا يأخذ عليها الزَّ ع الثلث أو الربع من الثَّ فيد   ،لجوانبُ لأضرَّ بهم، فتُراعى هذه ا اذلك ولَ يدع شيئ   كلَّ 
 .فيه فلا زكاة   وإلاَّ  ،افإن بلغ نصاب   ،وينظر في الباقي

يترك من هذا العشر أو  ،شرالعُ  صفُ شر أو ن  وهو العُ  ،كاة  للزَّ  الْارص بعدما يخرص ويقدِّر الْارج   إنَّ  :وقيل
أو فقراء  ،نو مستحق   ا يكون لهم أقاربُ فربمَّ  ،ه بأنفسهم أصحاب الثمرة توزيع  ولىَّ ليت ؛أو الربع نصف العشر الثلث  

 .(6/92) "الممتع"نا ابن عثيمين في وهذا ما اختاره شيخُ  ،فيعطونهم يعرفونهم

 :م ن استأجر أرضًا فزكاة ثمرتها على المستأجر لا على المالك المسألة التاسعة:
رة على مالك فزكاة الأرز أو الذ   ،هذه الأرضُ  فإذا أخرجت   ،أو ذرة اها أرز  يزرع  ل ااستأجر أرض   رجل   :مثال ذلك

 ؟الأرض أو على مستأجرها

وبه قال  -والله أعلم  -وهذا هو القول الراجح  ،ر لا على مالك الأرضالزكاة على المستأج   أنَّ  :المذهب
 .جمهور العلماء

 ،رع لاحق في الأرضفي الزَّ  والزكاة حق   ،لا مالك الأرض المستأجرُ للثمرة هو  المالك الحقيقيَّ  لأنَّ  :والتعليل
 ع للمستأجر.ر  والزَّ 

 :: هل في العسل زكاةالمسألة العاشرة
 :ه يجب في العسل زكاة  أنَّ  :المذهب

 رجه يخُ فإنَّ  ،( كيلو، فإذا بلغ ذلك62يساوي ) ما :أي ؛اعراقي   لا  وستون رط صاب العسل مائة  ن   بأنَّ  :وقالوا
ن مثل م   ،أو من الأرض الموات التي ليست لأحد   ،ضهالنحل التي في أر   :أي ؛شر سواء أخذ العسل من ملكهالعُ 

 .يأخذه من رؤوس الجبال أو الصحاري

 : واستدلوا
 منها شيء. يثبتُ  لا –صلَّى الله عليه وسلَّم  -عن النبي  بأحاديث   -1
 .(597 :رواه أبو عبيدة في الأموال )ص ؛بإخراج زكاة العسل"ه أمر أنَّ  -رضي الله عنه  -ورد عن عمر  ما -2

 .والله أعلم -وهو الأظهر  ،وبه قال جمهور العلماء ،ه ليس في العسل زكاةأنَّ  :والقول الثاني

 :واستدلوا
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 "ءفي الضعفا"قيلي ونقله العُ  "،العلل الكبير" كما نقل ذلك البخاري في  ،في زكاة العسل شيء ه لَ يصحَّ بأنَّ  -1
ف ما ورد عن وضعَّ  ،(4/232) "المحلى"وكذا قال ابن حزم في  ،"علهن ف  عن عمر م   إنما يصح  " :وقال ،(2/329)

وقال  ،فيه خب" "لَ يصحَّ : قال ،(5/542) "فيض القدير"وكذا قال المناوي في  ،من الصحابة أو أحد   ،اعمر أيض  
 ."ولا إجماع كاة فيه خب  الزَّ ه لَ يثبت في "لأنَّ : (2/542) "الفروع"ابن مفلح في 

 .ولا دليل على ذلك ،على وجوب الزكاة فيه مة حتى يقوم دليل  الأصل براءة الذِّ  -2

يبيع  اشخص   فإذا قُدِّر أنَّ  ،روض التجارةه زكاة عُ فهذه زكاتُ  ،تجارة روض  ستثنى من ذلك إذا كان العسل عُ يُ  :تنبيه
 .ه عروض تجارةولكن لأنَّ  ،لا  ه عسليس لأنَّ  ،فهذا فيه زكاة   ،تاجر في العسلويشتري ويُ 

 الركاز.المسألة الحادية عشرة: 

 .د من مدفون الجاهليةج  هو ما وُ  :كازالر  
 -مدفونهم  :أي ؛بكسر الدال - من أن يكون من د فن بدَّ  بل لا ،اى ركاز  سمَّ مدفون يُ  وعليه فليس كل  

  ،ا قبل الإسلامكالنقود التي عليها علامة أنهَّ   ،الجاهلية لاماتُ كأن تكون عليه ع  ،ما قبل الإسلام :أي ؛الجاهلية
 .ونحو ذلك ،وصورهم وصلبانهم وصور أصنامهم ،كتاريخ أو أسماء ملوكهم

ما  :أي ؛ما يحصل عليه ل  ا يخرج الْمس أوَّ وإنمَّ  ،الحول شترط مضي  ولا يُ  ،كاز نصاب يبلغهشترط للرِّ ولا يُ  -
 . الحصول عليهلفة فيلعدم الكُ  ،%22يعادل 

رواه البخاري  ؛((مسكاز الُْ ))وفي الرِّ : قال النبي  أنَّ  -رضي الله عنه  - حديث أبي هريرة :على ذلك ويدل  
 .(1712ومسلم ) ،(1599)

  أو فيئًا فيقسم كما يقسم الفيء؟ على قولين: ،عتبر زكاةمس هل يُ مسألة: اختلف في هذا الخُ 
هل هي  -رضي الله عنه  -في حديث أبي هريرة  (الْمس)التعريف في لفظة  (أل)على  لاف مبني  وهذا الْ  

 ؟أو للعهد ،لبيان الحقيقة

فهي أعلى ما  ،وإذا اعتبناها زكاة   ،وعليه ف )أل( لبيان الحقيقة ،كازالمقصود بالْمس زكاة الرِّ  أنَّ  :القول الأول
اة في هو دون الْمس كالشَّ  أو ما ،لا  شر كامأو العُ  ،العشر صفبع أو ن  ا رُ غيرها إمَّ  لأنَّ  ؛ةيجب في الأموال الزكويَّ 

 .قبل منه كما سبقالزكاة لا تُ  لأنَّ  ؛فلا تؤخذ من كافر ا زكاة  نهَّ إ :ناوإذا قل   ،أربعين شاة
 .هو من د فن الجاهلية تشمل كل ما اوأيض   ،ه وكثيرهفتؤخذ في قليل   -م كما تقدَّ  -صاب شترط فيها ن  لا يُ  اوأيض  
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في  نا ابن عثيمينواختاره شيخُ  ،وهو قول المذهب ،وبه قال جمهور العلماء ،ه فيء وليس زكاةأنَّ  :قول الثانيوال
 .(6/89) "الممتع"

تُم  ﴿ :- وجلَّ  عزَّ  -الْمس المعهود في قول الله  :يعني ؛وعليه تكون )أل( للعهد الذهني م ن  و اع ل مُوا أ نمَّ ا غ ن م 
ء  ف أ نَّ ل لَّ  ؤخذ من والفيء هو ما يُ  ا،الغنيمة الذي يكون فيئ   والمقصود به خمسُ  ،[51 :الأنفال] ﴾خُمُس هُ ه  ش ي 

أو   اه مسلم  ق أن يكون واجدُ وعليه فلا فر   ،ةجعل في ميزانية الدولة العامَّ فيُ  ،ح المسلمينف في مصال  صر  ويُ  ،الغنيمة
 .والله أعلم -وهذا القول هو الأظهر  ،اكافر  

 : لكعلى ذ ويدل  
 .الْمس زكاة فليس فيه أنَّ  -رضي الله عنه  -عموم حديث أبي هريرة  -1
 .فأشبه الغنيمة ،د في الإسلامج  كافر وُ   ه مالُ ولأنَّ  -2

بل في كل مدفون الجاهلية،  ،ان  عي َّ مُ  لا  ولا يشمل ما ،اكونه ليس له نصاب    ،ه يخالف المعهود في باب الزكاةولأنَّ  -3
كاز يصرف في مصالح وعليه فالرِّ  ،ة الأخرىعن الأموال الزكويَّ  اعالي   اقدر   -وهو الْمس  -يه الواجب ف وكون القدر  

 .كاة الثمانيةشترط أن يصرف في أصناف الزَّ ولا يُ  ،المسلمين
 ،فهر  ع   فيردَّه لصاحبه إن   ،ه حكم اللقطةفحكمُ  ،ه من الجاهليةالكفر أو أنَّ  ليس عليه علامةُ  امن وجد ركاز   -
 .فهو له فإن جاء صاحبه وإلاَّ  ،يعرِّفه سنة   وإلاَّ 

 : وعليه فإن الركاز لا يخلو من ثاث أحوال
 .فهذا ركاز فيه الْمس ،الجاهلية أن يكون عليه علامةُ  :الأولى

كم ه حُ كمُ فهذا حُ  ،ونحو ذلك ،أو حديث أو أسماء لملوك المسلمين الإسلام كآية   أن يكون عليه علامةُ  :الثانية
 .طةق  الل  

 ا.كم اللقطة أيض  كمه حُ فحُ  ،يكون عليه علامة   ألاَّ  :الثالثة

 ؟اختلف في المعادن هل فيها زكاة :فائدة

 ،والرصاص والنحاس ،ضةهب والف  ستخرج من الأرض من الأشياء التي تكون فيها كالذَّ هي ما يُ  :المعادن
 .والحديد ونحوها

 : واختلف في الباقي ،فيهما زكاة فبالاتفاق أنَّ  ،ا الذهب والفضةفأمَّ 
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 ( الإجماع  6/74) "المجموع"في  ى النووي  ك  بل ح   ،وبه قال جمهور العلماء ،فيها زكاة أنَّ  :والأظهر والله أعلم
 .على ذلك

ن ا ل كُم  ط يِّب ات  م ا ك س ب تُم  و مم َّا أ خ   ي ا أ ي  ه ا الَّذ ين  آم نُوا أ نف قُوا م ن  ﴿ :-تعالى  -عموم قوله  :ويدل على ذلك  ر ج 
 [.267 :البقرة] ﴾ض  ر  الأ    ن  م  

 (.3/321" )الجامع لأحكام القرآن"انظر  ؛كاز"والرِّ  ،والمعادن ،"يعني النبات: قال القرطبي
 .لأنهما معدنان ؛هب والفضةعلى النقدين الذَّ  االعشر قياس   فيه ربع   العلماء أنَّ  وجمهورُ 

ما  لا  فإذا أخرج من المعادن كالحديد مث ،الذهب أو الفضة دن نصابُ نصاب المعا نَّ إ :على ذلك قالوا وبناء  
وهو قول  ،شرفيخرج ربع العُ  ،ففيه زكاة ،اغرام   494ضة أو نصاب الف   ،اغرام   84هب الذَّ  يساوي نصاب  

 .المذهب
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 باب زكاة النقدين

 
 مسائل: فيه سبع
أو  ،ضة بالنقديني الذهب والف  ولذا سُمِّ  ؛ف حالهوكش   ،ونقد الشيء تمييزه وإظهار زيفه ، ن  ق دثنىَّ مُ  :النقدان

 .مُعطى :أي ؛النقد هو الإعطاء، ومنقود لأنَّ 

المسألة . عنها كالأوراق النقدية اليوم كان عوض ا  ويدخل فيهما ما ،ضةهب والف  فالمراد بالنقدين الذَّ 
 الأولى:

 :اعنة والإجموالس   ضة الكتابُ هب والف  على وجوب زكاة الذَّ  دلَّ  
ن زُون  الذَّه ب  و ال ف ضَّة  و لا  ينُف قُون  ه ا في  س ب يل  اللَّ ﴿ :-تعالى  -ن الكتاب قوله فم     ه  ف  ب شِّر هُم  و الَّذ ين  ي ك 

 [.35 :التوبة] ﴾ب ع ذ اب  أ ل يم  
ضة ف   ن صاحب ذهب ولام   ما)) قال: رسول الله  أنَّ  -رضي الله عنه  -نة حديث أبي هريرة ومن الس  

كوى م، فيُ ي عليها في نار جهنَّ حم   فأُ  ،من نار حت له صفائحُ ف  إذا كان يوم القيامة صُ  ها إلاَّ ي منها حقَّ لا يؤدِّ 
ى بين العباد، قض  ة، حتى يُ ن  ه خمسين ألف س  كان مقدارُ   له في يوم   عيدت  ما بردت أُ ه، كلَّ ه وظهرُ ه وجبينُ بها جنبُ 

حمي عليه في أُ  ه إلاَّ ي زكات  ز لا يؤدِّ ن  ن صاحب ك  ما م  )) وفي رواية: ،((ا إلى الناروإمَّ  ،ةا إلى الجنَّ ه إمَّ فيرى سبيل  
 رواه مسلم. ؛((نار جهنم...

 .(58 :)ص "الإجماع"ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك في كتابه 

 المسألة الثانية:
 :نصاب الذهب والفضة 

ولكن  انعقد إجماعُ العلماء  في تحديد نصاب الذهب،حديث   عن النبي  لَ يصحَّ  :نصاب الذهب أولًا:
ولا زكاة فيما دون ذلك، ونقل الإجماع  على ذلك غيُر واحد من  ،على أنَّ نصاب الذهب عشرون مثقالا  

(، وانظر شرح مسلم 22/154وانظر التمهيد لابن عبدالب ) ،(58 :]انظر الإجماع لابن المنذر )ص ؛السلف
 ([.24/12وانظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام )(، 7/43،59،58للنووي )
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وخالف في ذلك  ،ففيه زكاة ،مثقالا ( 22هب إجماع العلماء على أنَّ م ن  عنده )دليل نصاب الذَّ  ؛إذ ا
 كما نقل ذلك ابن المنذر.  -أربعين  :فقال ،الحسن البصري من السَّلف

 72:فيقولون بأن المثقال ،الشعير بِّ ثقال بح  دون ويقدرون المدِّ العلماء يحُ  ؟لاً كم تساوي العشرون مثقا -
 وقُطع من طرفيها ما دقَّ وطال. ،لَ تقشَّر ،ة شعير معتدلةحبَّ 

 ا؟ن المثقال الواحد كم يساوي جرام  إ :أي ؟كما تساوي بالجرام  (حبة شعير 72)واختلف في 

 اجرام  72=22×3،4وعليه فنصاب الذهب  ،( جرامات3،4) :فقيل

 اجرام  72=22×3،62وعليه فنصاب الذهب  ا،( جرام  3،62) وقيل

 اجرام   84=22×5،24وعليه فنصاب الذهب  ا،( جرام  5،24 :(وقيل
من الذهب  اجرام   84=  لا  مثقا 22 وعليه فإنَّ  ،وهذا القول الأخير هو اختيار الشيخ ابن عثيمين

 .الْالص
ا من فبلغ خمسة وثمانين جرام   نصاب الذهب "وقد حررتُ : (6/97) "الممتع"نا ابن عثيمين في قال شيخُ 

 (1/262) فقه الزكاة""و ،( للدكتور عبدالله الطيار91 :)ص "كتاب الزكاة"وانظر ] ؛"الذهب الْالص
 ا[.( جرام  84) فقد قدراه ب  ،للدكتور القرضاوي

 ،ذلك ن كان دونوم   ،صاب فعليه الزكاةفقد بلغ النِّ  ،هب الْالصمن الذَّ  ا( جرام  84ن كان عنده )م   اإذ  
وفي أيدي الناس من الذهب  ،(25عيار )يه الناس اليوم سمِّ وهذا في الذهب الْالص الذي يُ  ،فلا زكاة عليه

 .صاب به يختلفالنِّ  وسيأتي أنَّ  ،(18وعيار ) ،(21)إضافية كعيار  بموادَّ  االص الذي يكون مخلوط  الْغير 

 :ثانيًا: نصاب الفضة
 : كويدل على ذل ،مئتا درهم :نصاب الفضة

مائتي درهم ربع  ة إذا بلغت  "وفي الرِّق  : وفيه ،في كتاب أبي بكر -رضي الله عنه  -حديث أنس  -1
 .هي الفضة :ةق  والرِّ  ،رواه البخاري ؛العشر"

 (.خمس أواق)وهي تساوي بالوزن  ،( درهم222ر بالعدد )صاب مقدَّ وهذا النِّ 

 ،متفق عليه ؛((ق صدقةر  من الو   ا دون خمس أواق  ليس فيما: ))مرفوع   -رضي الله عنه  -لحديث أبي سعيد
 .ةضَّ والورق هو الف  

 .( درهم222ة )نصاب الفضَّ  على أنَّ  انعقد الإجماعُ  -2
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ين بحديث أبي عتبون بالوزن مستدلِّ م ي  لأنهَّ  ؛العلماء وبه قال جمهورُ  لا ،وأربعين مثقا والمئتا درهم تساوي مائة  
بحديث  بالعدد مستدلا   العبة   وشيخ الإسلام يرى أنَّ  ،لأواق من آلات الوزنوا ،((خمس أواق)) :وفيه ،سعيد
 .وهذا عدد ،((مائتي درهم))وفيه  -رضي الله عنه  -أنس 
 لا ؟وكم تساوي المائة والأربعون مثقا -

 ا.جرام   494= 152×5،24ة ضَّ فنصاب الف   ،ا( جرام  5،24المثقال الواحد يساوي ) على أنَّ  بناء  
 "مجالس رمضان"و ،(18/93) "مجموع فتاواه"( و6/9) "الممتع"انظر ] ؛ختيار شيخنا ابن عثيمينوهو ا

 [.(1/262) "فقه الزكاة"وهو اختيار الدكتور القرضاوي في  ،(77 :)ص
 ومن كان دون ذلك فلا زكاة   ،وعليه الزكاة ،فقد بلغ النصاب ،ةضَّ من الف   ا( جرام  494ن كان عنده )م   اإذ  
 .عليه

 لثاً: الأوراق النقدية:ثا
 هب والفضة لا شكَّ الذَّ  يالات والجنيهات وغيرهما من العملات التي تقوم مقام  من الرِّ  الأوراق النقدية اليوم  

هب أو الذَّ  ر الأوراق النقدية بنصاب  قدَّ هل تُ  :ولكن الْلاف ،كم المبدلالبدل له حُ  لأنَّ  ؛فيها زكاة أنَّ 
 ؟ةبنصاب الفضَّ 

 .بنصاب الذهبتقدر  :فقيل

أم لا؟ يسأل  ان عنده مال يريد أن يعرف هل بلغ نصاب  وعليه فم   ،اغالب   لأن الذهب قيمة ثابتة   :والتعليل
من  ا( غرام  84عنده من الأوراق النقدية يبلغ قيمة ) فينظر هل ما ،ن يبيع الذهب كم يساوي غرام الذهبم  

 .عليه  زكاة  فلا وإلاَّ  ،الذهب أم لا؟ فإن كان يبلغ فعليه زكاة

 .ةر بنصاب الفضَّ قدَّ تُ  :وقيل

 .نة الصحيحةفي الس   عليه وثابت   لأن نصاب الفضة مجمع   :والتعليل
 .ينظر كم يساوي غرام الفضة اليوم ؛أم لا ان كان عنده مال يريد أن يعرف هل بلغ نصاب  وعليه م  

 .ه هو الأنفع للفقراءالنصاب به لأنَّ فيقدَّر  ،للفقراء هما أحظ  أنه ينُظر أي   :والأظهر والله أعلم

 الغرام الواحد نَّ إ :( ريال وسأل عن غرام الذهب فقيل له622رجل عنده ) :مثال ذلك
 اواحد   لا  الغرام الواحد يساوي ريا نَّ إ :فقيل له ،ضةوسأل عن غرام الف   ،(ريال22يساوي )
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فهو  ،( غرام فضة622ضة يساوي )الف  وبتقدير  ،من الذهب ا( غرام  32معه ) ساوي مافبتقدير الذهب يُ 
 .رجهب لا يخُ وبتقدير الذَّ  ،رج زكاةضة يخُ بتقدير الف  

ولو اعتبنا  ا،فغرام الذهب اليوم بستين ريال تقريب   -ما عندنا في المملكة ولا سيِّ  ،للفقراء اليوم الفضة والأحظ  
( 4122فمن كان عنده دون ) ،ريال 4122=62×84وعليه نقول  ،الفقراءب الذهب لكان فيه إضرار   نصاب  

 .بالفقراء افي هذا إضرار   أنَّ  شكَّ  ولا ،فلا زكاة عليه
دِّر أنه في بلد من ولو قُ  ،عدد من المسلمين ولوجبت الزكاة على أكب   ،لهم ة لكان أحظَّ ولو اعتبناها بالفضَّ 

 .البلدان الأحظ للفقراء هو التقدير بالذهب لقُدِّر به

فلو كان الذهب أو الفضة مخلوطين  ،حتى يبلغ النصاب اة عموم  هب والفضَّ كاة في الذَّ زَّ لا تجب ال :فائدة
 ا،ا عمد  سواء كان مغشوشين أو خُلط   ،صابا لا تحتسب في تكميل النِّ فإنهَّ  ،ولآلئ حاس أو جواهر  بغيرهما كنُ 

وجود في أيدي الناس اليوم الذهب الم وعليه فإنَّ  ،ين من الشوائب في بلوغ النصابأن يكون خالص   فلا بدَّ 
 ،وما كان دون ذلك في عياره فهو مخلوط (،25فالذهب الْالص هو ما كان عياره ) ،يختلف باختلاف عياره

 ،اعتبارها من جملة نصاب الذهب المضافة لا يصح   وهذه المواد   ،المواد المضافة ما قلَّ عياره فهو يعني كثرة  وكلَّ 
 :للعمليات الحسابية التالية اسيختلف النصاب باختلاف عياره تبع   افإذ   ،الفتوىمن مراعاة ذلك عند  بدَّ  ولا

صاب الذهب الْالص الذي عليه وهذا هو ن   ا،غرام   x 25  ÷25  =84 84 (25)ما كان عياره  -1
 .تجري المسائل

إذا   صاب المعتب في الذهبفهذا هو النِّ  ا،غرام   x 25  ÷21  =97.15 84 (21)ما كان عياره  -2
 (.21)ه كان عيارُ 

 ا.غرام   x 25  ÷18  =113.33 84 (18)ما كان عياره  -3
 ا.غرام   x 25  ÷16  =127.4 84 (16)ما كان عياره  -5

للصبيحي  "فقه زكاة الحلي"انظر ؛ ه على الطريقة السابقةذهب إذا اختلف عيارُ  وهكذا في حساب كلِّ 
 (.24 - 25 :ص)

فيها حتى يبلغ  فلا زكاة   ،أو فضة مغشوشة إذا كان له ذهب  " (:4/567) "المجموع"قال النووي في 
 .ا"ها نصاب  خالصُ 

 :القدر الواجب في زكاة الذهب والفضة المسألة الثالثة:
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 ه يخرج القدر  فإنَّ  ،فأكثر ا(غرام   494ومن الفضة ) ،فأكثر ا(غرام   84هب ما يبلغ )ن كان عنده من الذَّ م  
وانظر  ،(7/45انظر شرح النووي لصحيح مسلم )] ؛ر وهذا بإجماع العلماءش  العُ  بعوهو رُ  ،الواجب في الزكاة

 .([1/293السلسبيل للبليهي )
 .رواه البخاري ؛"عُشرة ربع الق  "وفي الرِّ : في كتاب أبي بكر وفيه -رضي الله عنه  -ولحديث أنس 

وأسهل منه  ،(2.4به في )ثم يضر  ،( بالمائة يقسم ما عنده على مائة2.4وربع العشر هو ما يساوي )
 .ه في الزكاةالواجب إخراجُ  وما خرج فهو القدرُ  ،على أربعين عنده من المال الزكويِّ  أن يقسم ما ،طريقة

ما ينظر وذلك بعد   ،عنده من مال على أربعين فيقسم ما ،رش  ع العُ بُ فيها رُ  النقدية فالواجبُ  وكذلك الأوراقُ 
 .هعلى ما سبق بيانُ  ؟م لاأ عنده من المال النصاب   هل بلغ ما
ا في وربمَّ  ،كما هو معروف عندنا في المملكة -ة صاب الفضَّ للفقراء أن يقدَّر المال بن   الأحظَّ  نَّ إ :فإذا قلنا

 :ة على خطوتينزكاة الأموال النقديَّ  يكون حسابُ  -غالب البلدان 
 .المال صاب  ن   أن يستخرج   :الخطوة الأولى

ة هذا ساوي جرام الفضَّ كم يُ   :فيقول ،الذهب ت  محلاَّ  أو أصحاب   يسأل الصيارفة  ة رام الفضَّ فيسأل عن ج  
صاب المال والناتج من ذلك هو ن   ،(494ة )في نصاب الفضَّ  الذي يقوله الصيارفةُ  ثم يضرب العدد  ؟ اليوم

 .فيه الزكاة بُ الذي تج  

 :كون الحساب كالآتيي ،ريال ة يساوي نصف  الغرام من الفضَّ  إنَّ  :لو قيل له :مثال ذلك
ومن كان دون  ،فعليه زكاة   ،ن عنده هذا المالفم   ،صابفهذا هو النِّ  لا ،ريا297،4=494×نصف ريال 

 .عليه فلا زكاة   ،ذلك

 : يكون الحساب كالآتي ،الغرام من الفضة يساوي ريالين إنَّ  :لو قيل له :مثال آخر
 .عليه فلا زكاة   وإلاَّ  ،ةُ فعليه الزكا ،ن كان عنده هذا المالفم   ،1192=494×2

 :رش  ع العُ بُ ج رُ ر  أن يخُ  :الخطوة الثانية
ع بُ وهو رُ  ،الواجب في الزكاة ج المقدار  ر  صاب، عندها يخُ غ النِّ ل  معه من المال ب    ما ق أنَّ ما يتحقَّ وذلك بعد  

 .ل على أربعينمعه من الما م ماقس  أن ي   أسهل طريقة   م أنَّ وتقدَّ  ،( بالمائة2.4ر ما يساوي )ش  العُ 

يكون  ،صابعشرة آلاف تبلغ النِّ  نا أنَّ فلو فرض   ،اريد أن يخرج زكاته  ه عشرة آلاف يُ عند   رجل   :مثال ذلك
 :الحساب كالآتي
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 .هذه قيمة زكاته (ريال242) =52÷12222

 هل يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب؟ المسألة الرابعة:
 .صابالفضة إلى الذهب في تكميل النِّ  ونصابُ  ،لى الفضةالذهب إ نصابُ  ضم  ه يُ أنَّ  :المذهب

 ،فهما قيمة للأشياء ،قصد به الشراءُ واحد منهما يُ  فكل   ،مقصود الذهب والفضة واحد   لأنَّ  :والتعليل
 ر.الآخ   صاب  هما ن  ل أحدُ كمِّ فيُ 

وعندك  ،لا  ثرهم موهي تساوي مائة د   ،(عشرة مثاقيل)نصاب الذهب  عندك نصف   لو أنَّ  :مثال ذلك
 ،رهما إلى الآخ  أحدُ  ضم  ه يُ لأنَّ  ؛عليك الزكاة على قول المذهب لوجبت   ،(ة )مائة درهمنصف نصاب الفضَّ 

 .هما يكون عنده مائتا درهمضمِّ وب  

 .والله أعلم ،القول الراجحوهو  ،هما إلى الآخرأنه لا يُضم أحدُ  :والقول الثاني

 : على ذلك ويدل  
 ((.دون خمسة أواق صدقةليس فيما ا: ))مرفوع   -رضي الله عنه  -أبي سعيد  حديثُ  -1

ه من الذهب ما سواء كان عند   ،فليس عليه زكاة   ،ةم ن  عنده دون الْمس أواق من الفضَّ  أنَّ  :ووجه الدلالة
 .ن ليس عندهوم   ،ه ما يكمل بهن عند  فيم   الحديث عام   لأنَّ  ؛يكمل به أو لا

 .ةيكمل به من الفضَّ  ه لافإنَّ  ،الذهب صابُ ص ن  قال في العكس لو نقوكذا يُ 
إذ لو كانا  ؛نسان مختلفانما ج  على أنهَّ  ا يدل  بيد، ممَّ  اعند مبادلتهما إذا كان يد   ه يجوز التفاضلُ أنَّ  -2
على  ويدل   ،اب  عتب ر  ه يُ لأنَّ  ؛المبادلة عند   ،زيادة أحدهما على الآخر :أي ؛ل بينهماا جاز التفاضُ م  ل   اواحد   اجنس  

ة والفضَّ  ،بالذهب الذهبُ ا: ))مرفوع   -رضي الله عنه  -بن الصامت  بادة  عُ  جواز التفاضل حديثُ 
 .(1487رواه مسلم ) ؛((بيد ائتم إذا كان يد  يعوا كيف ش  فب   ،هذه الأجناسُ  ... فإذا اختلفت  .بالفضة

لا يُضم  ر  فهذا الب ُ ا، واحد   لا  ين ماالمال  يجعل  لا المقصود من الذهب والفضة واحد، تعليل   التعليل بأنَّ  -3
هما إلى أحدُ  ضم  فلا يُ  ،ةضَّ قال في الذهب والف  فكذلك يُ  ،وهو القوت ،مقصودهما واحد مع أنَّ  ،عيرإلى الشَّ 
 .الآخر

 :قيمة عروض التجارة إلى الذهب أو إلى الفضة مسألة: تضم  
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ت أقمشة أو مواد محلاَّ  -روض تجارة وعنده عُ  ،(مائة درهم)ة عنده نصف نصاب الفضَّ  رجل   :مثال ذلك
صاب جارة إلى ن  عروض التِّ  قيمة   فهنا نضم   ،(مائة درهم)ها فإذا هي تساوي وأخرج قيمت   -لا  غذائية مث

 .ونرج زكاته ،ةالفضَّ 

من  ا( غرام  34تجاري فيه ما يساوي ) وعنده محل   ،من الذهب ا(غرام   42رجل عنده ) :مثال آخر
 .رج زكاتهونُ  ،صاب الذهبعروض التجارة إلى ن   فهنا نضم قيمة   ،بالذه

"لا أعلم : (5/212) "المغني"قال ابن قدامة في  ،لم في ذلكبين أهل الع   لاف  بل لا خ   ،وهذا قول المذهب
 .قيمة عروض التجارة إلى نصاب الذهب أو الفضة في ضمِّ  لا خلاف   :أي ؛"افيه خلاف  

م في كما تقدَّ   ،للفقراء الأحظِّ  عروض التجارة تقُدَّر بنصاب الذهب أو الفضة حسب   قيمة لأنَّ  :والتعليل
مع أحدهما   ا كانت قيمة عروض التجارة تقُدَّر بنصاب الذهب أو الفضة صارت  فلمَّ  ،حساب الأوراق النقدية

 .الواحد كالجنس

 :باح للرجل من التحلي بالذهب والفضةما يُ  المسألة الخامسة:
وكذلك  ،ف الرجلر  فإذا ع   ،المستعمل ها بمسألة زكاة الحليِّ قُ عل  ر هذه المسألة في كتاب الزكاة ت  ك  ذ   وفائدة

هذا  وهي زكاةُ  ،ب على ذلكتترتَّ  هناك مسألة   فإنَّ  ،ةوالفضَّ  واقتنيا الذهب   ،يباح لهما من التحلِّ ما يُ  المرأةُ 
 .الذهب والفضة

 .ةذهب والفضَّ جال من الباح للرِّ يُ  ما :القسم الأول

 .ةجال من الفضَّ باح للرِّ يُ  ما لًا:أو 

  وهي: ،ما ذكره صاحب الزاد :أمور منها ةُ ة عدَّ باح للرجل من الفضَّ ه يُ أنَّ  :المذهب

وشيخ الإسلام في  ،(5/555) "المجموع"لماء كما نقله النووي في وهذا جائز بإجماع العُ  الخاتم: -أ
رواه البخاري  ؛ق"ر  من و   اذ خاتم  اتخَّ  النبي  "أنَّ : ابن عمر يثُ على ذلك حد ويدل   ،(24/63) "الفتاوى"
 ،(44 ،45ومسلم ) ،(7/41)

 .ورق :مادة "النهاية" :انظر ؛ةوهي الفضَّ  ،نسكَّ وقد تُ  ،بكسر الراء :قر  والو   ،وغيرهما -ب

فإن زاد  ،عن مثقال ة في الْاتموزن الفضَّ  د  ييز  ألاَّ  -ومنهم الكاساني من الحنفية  -هم اشترط بعضُ  :فائدة
 ،والحديث رواه أبو داود ؛لا ((ه مثقاتمَّ ولا تُ  ،ه من ورقذ  اتخَّ  ا: ))مرفوع   ريدة  بحديث بُ  لا  مستد ،مرَّ فهو محُ 

تهذيب " :انظر ؛به تج  ولا يحُ  ،هكتب حديثُ يُ  :قال عنه أبو حاتم ،في سنده عبدالله بن مسلم ،والترمذي وضعفه
 شترط ذلك.يُ  ه لاأنَّ  :والصواب ،(6/114)للخطابي  "السنن
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 .ف مقبض السيفر  ة تكون في ط  بالفضَّ  والتحليةُ  ،ضب  ق  هي الم   :القبيعة :قبيعة السيف -ب
ن جل أن يزُيِّ فيجوز للرَّ  ،(الحياصة)ى ويُسمَّ  ،ن حزام ونحوهفي الوسط م   وهي ما يُشد   :حلية الم ن ط قة -ج

 .ةالمنطقة بالفضَّ 
يف والرمح وأطراف السهام ضاف إليها على قول المذهب من الآلات السَّ ويُ  ،الزاد ره صاحبُ ك  هذا ما ذ  

 - كالْف  الْفِّ  لبس تحت  وهي شيء يُ  -والران  - هقي  ب على رأسه لي  وهي ما يجعله المحار   -والدروع والْوذة 
 .ونحوها

 :واستدلوا
 .قر  ن و  م   اخاتم   م في اتخاذ النبي المتقدِّ  ابن عمر   بحديث   -
ف كما جاء في مصنَّ  -رضي الله عنه  -ابمنهم عمر بن الْطَّ  ،ةهم بالفضَّ تحلية بعض الصحابة سيوف   -

: قال -رضي الله عنه  -ابن عمر  أنَّ " :(5/153)والبيهقي  ،(4234)وابن أبي شيبة  ،(9664عبدالرزاق )
 .ة"ى بالفضَّ عمر بن الْطاب كان محل   يف  س   "إنَّ 

: قال هشام بن عروة ،ة"ى بفضَّ بير محل  الز   "كان سيفُ : عروة بن الزبير قال أنَّ  :ريرواه البخا ما اوأيض  
 ."ةى بفضَّ محل   وكان سيف عروة  "

شيء  وكل   ،بالحرير والْيلاء في الحر   ولذلك جاز لبسُ  ؛ب من إغاظة للأعداءا في تحلية آلات الحر  م  ول   -
و لا  ي ط ؤُون  م و ط ئ ا ي غ يظُ ال كُفَّار  و لا  ي  ن الُون  ﴿ - تعالى –واب قال وفيه ث ،صالح ه عمل  فإنَّ  فيه إغاظة الأعداء

مُ   لا  م ن  ع دُو  ن  ي    [.122 :التوبة] ﴾ب ه  ع م ل  ص ال ح   إ لاَّ كُت ب  له 

 ،ليلة أو كثيرةة قالفضَّ  سواء كانت   ،نةبأشياء معيَّ  لا تختص   ا،جل مطلق  ة مباحة للرَّ الفضَّ  أنَّ  :والقول الثاني
 ه.ة التشب  لَّ حرام لع   ه حينئذ  فإنَّ  ،لادةكالسوار والق    ،ساءبالنِّ ه ولا تشب   ،من دون إسراف

وابن  ،(21/87) "مجموع الفتاوى"الإسلام ابن تيمية في  واختاره شيخُ  ،عن الإمام أحمد وهذا القول رواية  
( ،5/121) "السيل الجرار"والشوكاني في  ،(1/28) "سبل السلام"والصنعاني في  ،(12/86" )المحلىَّ "حزم في 

 .(6/127) "الممتع"وشيخنا ابن عثيمين في 

 :واستدلوا
 ،كما في حديث ابن عمر  ،قر  من و   اخاتم   اذ النبي القول الأول من اتخِّ  به أصحابُ  بما استدلَّ  -1

 .هم بالفضة كما سبقالصحابة سيوف   وبتحلية بعض  
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باح ما في معنى فيُ  ،كحلية السيف  الغيره ة  أو تابع ،كالْاتم  ة  ة مفردأباح الفضَّ  نبي ال أنَّ  ووجه الدلالة:
 هذه الأشياء.

 ؛"صلَّى الله عليه وسلَّم - ر النبيع  من ش   عر  ة فيه ش  من فضَّ  لا  ذت جُل جُ ا اتخَّ "أنهَّ : حديث أم سلمة - 2
 .رواه البخاري
 هو الإناء الصغير. :والجلُ جُل

 الأصل   على أنَّ  يدل   بل ورد نص   ،جالة على الرِّ باس الفضَّ صحيح صريح في تحريم ل   نص   عدم وجود   -3
 ؛))ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعب ا((ا: مرفوع   -رضي الله عنه  - وهو حديث أبي هريرة ،والجواز ل  فيه الح  

 ."إسناده صحيح": (1/273) والترهيب" الترغيب"وقال المنذري في  ،وأبو داود ،رواه أحمد

أو  أن يكون في ذلك إسراف   إلاَّ  ،اة مطلق  ه يجوز للرجل الفضَّ وأنَّ  -والله أعلم  - القول هو الراجحوهذا 
أو  ،الْاتم أو الساعة فيجوز للرجل لبسُ  ،افيها الجواز مطلق   جال الأصلُ فالفضة للرِّ  ،ساء أو الكفرةه بالنِّ تشب  
 .القول الراجحة على ونحوها من الفضَّ  ،اراتالنظَّ 

فحرم  ،ة والذهبب في آنية الفضَّ ر  ل والش  تحريم الأك   رد  ه و  فاستدلوا بتحريم ذلك بأنَّ  :ا المذهبوأمَّ 
 .لبسهما

حذيفة المتفق عليه في  وقد ورد حديثُ  ،باس أوسع من باب الآنيةباب اللِّ  بأنَّ  :ونوقش هذا الاستدلال
ووجه ذلك أن  ،باس فأوسعا باب اللِّ وأمَّ ، وهذا في باب الآنية ،هب والفضةل والشرب في آنية الذتحريم الأك  

ليل على الدَّ  فهي مباحة لعدم   ،جالة للرِّ وكذا الفضَّ  ،فاق العلماءباتِّ  ساء جائز  ضة للنِّ ي بالذهب والفَّ التحلِّ 
ا وأمَّ  ،على ذلك لا دليل  و  ،يحتاج إلى دليل ببعض الأشياء كالتي في قول المذهب تخصيص   والتخصيصُ  ،التحريم

 .فسيأتي الحديث عنه ،جالالذهب للرِّ 

 :فوائد في التختم بالفضة -
عن  - كما في مسائل أبي داود  - ئل الإمام أحمدوسُ  - كما سبق -أن الأصل في التختم أنه جائز  -1

  .37"ل فيهولكن لا فض   ،ليس به بأس": فقال ؟لبس الْاتم

رضي الله عنه  -حديث أنس  ويدل على ذلك كما فعل النبي   ،ة إليهسن لبس الْاتم عند الحاجيُ  -2
 .38"من فضة اخاتم   النبي  ذ  فاتخَّ  ،امختوم   الا يقبلون إلا كتاب   الملوك   أنَّ " :وفيه -

                                                 

 (.262)ص "داود مسائل أبي" 37
 (.2292ومسلم ) ،(64رواه البخاري ) 38
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 -رضي الله عنه  -حديث أنس  :ويدل على ذلك ؛الْاتم مما يلي باطن الكف ضل أن يجعل فص  الأف   -3
 .39كان يجعل فصه مما يلي كفه"  ،حبشي فيه فص   ،بس خاتم فضة في يمينهل الله  رسول   أنَّ 

 -ويدل على اليمين حديث أنس  عن النبي  د  فكلاهما وار   ،وز أن يجعل الْاتم في يمينه أو يسارهيج ُ  -5
نبي كان خاتم ال  :قال اأيض   -رضي الله عنه  - وأما اليسار فقد جاء في حديث أنس ،السابق -رضي الله عنه 

 52سرى"وأشار إلى الْنصر من يده اليُ  ،في هذه. 
كان   فيحمل أنه  ،م باليمين واليسارالتخت   عنه  نه صحَّ إ :لة القولوجمُ " :"الإرواء"قال الألباني في 

 .51وهذا تارة" ،يفعل هذا تارة

 أين يوضع الخاتم؟ -5
 .والبنصر ويباح في الإبهام ،ويكره في الوسطى والسبابة ،الأفضل في الْنصر

ويدل على كراهة الوسطى والسبابة حديث  ،محديث أنس المتقدِّ  :ويدل على أفضلية وضعه في الخنصر
وما بقي  ،52فأومأ إلى الوسطى والتي تليها": قال ،أن أتختم في أصبعي هذه أو هذه "نهاني رسول الله : علي

 .وهما الإبهام والبنصر ،فالأصل فيه الإباحة
 .53أن الكراهة للرجال دون النساء :ائفة من العلماءوذكر ابن رجب عن ط

 .انر  وهي عبارة عن خاتم يلبسه الزوجان بعد الْطوبة أو عقد الق   ،بلةلا يجوز لبس الدِّ  -6

 :نيْ ر  وز لأمْ جُ فا ي  
 .بالنصارى اه  فيه تشب    لأنَّ  -أ

وهذا نوع من  ،ين  ج  و  ة بين الزَّ بَّ ف والمحكأن يعتقد أنها من أسباب التآلُ   ،لما فيها من اعتقادات باطلة -ب 
، ومن ت  ع لَّق اولا حس   الا شرع   ،ولَ يثبت أنه سبب ،ف والمحبةللتآلُ  الأنه بهذا جعل هذا الشيء سبب   ؛ركالشِّ 
فإن  ،كأن يعتقد أنه لو خلع الْاتم لفسخ النكاح بين الزوجين  ،وربما صحب ذلك أحكام باطلة ،وكُ ل  إليه اشيئ  

 .هوهو التشب   ،م للأمر الأولفهو محرَّ  ،من الأمر الثاني سلم المسلم
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 :قال النبي  أنَّ  :لحديث سهل بن سعد الساعدي ؛م بالحديد للرجالالصحيح جواز التخت   :فائدة
 .54ي عن ذلكفي النه  ولعدم الدليل الصحيح ، 55((من حديد اولو خاتم   التمس  ))

 :بالذه   جال من  باح للرِّ ما يُ  ا:ثانيً 

 :يباح للرجال من الذهب أمرانأنه  ":الزاد"ذكره صاحب  وهو ما :ذهبالم

 :ويدل على ذلك ؛قبيعة السيف :الأول
أن  ":مصنف ابن أبي شيبة"كما جاء في   ،سهل بن حُن  ي ف :منهم ؛تحلية بعض الصحابة سيوفهم بذلك-1

 .56من ذهب" امسمار  "رأيت في قائم سيف سهل بن حُن  ي ف : قال ،عثمان بن حكيم بن عباد بن حنيف
 .وبيان ما للمسلمين من قدرة مالية فيغيظهم ذلك ،لما في تحلية آلات الحرب من إغاظة للأعداء-2

 .ونحوها ،أو رباط أسنان ،أوسن ،دعت الضرورة لوضعه كأنف من ذهب ما :الثاني

 :ويدل على ذلك
فاتخذ  فأمره النبي  ،تن عليهمفأن ،من فضة افاتخذ أنف   ،أن عرفجة بن أسعد قُطع أنفه يوم الكلاب-1

 .57من ذهب اأنف  
 .58أنهم شدوا أسنانهم بالذهب :فض السل  ورد عن بع   ما -2
 .وراتظُ بيح المح  الضرورات تُ  وأنَّ  ،جر  ع الح  العامة التي تدل على رف   لنصوصا -3

ب للرجال على ه  الذَّ  إنَّ  :فيقال ،ضاف إلى ذلكويُ  - والله أعلم -وهو الصواب  ،المذهب هذا ما ذكره
 :أقسام
 .مكما تقدَّ  -فهذا جائز  ،فيه إغاظة للأعداء وما ،قبيعة السيف -1
 .وهذا جائز بلا خلاف ،إليه الضرورة دعت   ما -2

 .به  ل لبس الذَّ وز للرجُ فلا يج ُ  ،فاق العلماءم باتِّ سوى ذلك فهو محرَّ  وما -3

                                                 

 (.1524ومسلم ) ،(4159رواه البخاري ) 55
 .6/124لشيخنا  ؛"الممتع"و ،(58لابن رجب )ص ؛"أحكام الْواتيم" :انظر 54
 (.4235) " شيبةمصنف ابن أبي" 56
 (.1248وأحمد ) ،(4162والنسائي ) ،(1772والترمذي ) ،(5232رواه أبو داود ) 57
 .599 ،8/598 "مصنف ابن أبي شيبة" :انظر 58
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 :ويدل على ذلك
فنزعه من يده  ،عليه خاتم من ذهب لا  رأى رج النبي أن  :-رضي الله عنه  -حديث ابن عباس -أ

 .59((فيضعها في يده ،من ناريعمد أحدكم إلى جمرة )): وقال ،وطرحه

أُحِلَّ الذهب والحرير لإناث )) :قال النبي  أنَّ  :-رضي الله عنه  - حديث أبي موسى الأشعري -ب
 .42((وحُر م  على ذكورها ،أمتي

 ،كأن يكون خاتم فضة فيه يسير من ذهب) ،لغيره اسير من الذهب إذا كان تابع  العلماء في الي ف  واختل   -
 ،لغيره لكنه تابع   اأو ثوب فيه خيط من ذهب ونحوه مما كان يسير   ،نظارة فيها يسير من ذهب ساعة أو أو

 :اختلفوا في ذلك

 .للأحناف اخلاف   ،وبه قال جمهور العلماء ،اتابع   اولو كان يسير   ،أنه محرم :القول الأول

 :واستدلوا
 .بحديثي ابن عباس وأبي موسى السابقين -1

 .لغيره انفراد لا تابع  على وجه الا اكان ذهب   بأن هذين دليلان على ما :ش هذا الاستدلالونوقِ 

 ،41((بصيصة ولا لا يصلح من الذهب شيء)) :قال النبي  أنَّ  :حديث أسماء بنت يزيد -2
  ا.ان  عم  أو ل   اريق  أي ب   :وبصيصة

كما يجوز الحرير اليسير التابع أقل من أربعة أصابع كما تقدم   ،وز الذهب اليسير التابعأنه يج ُ : والقول الثاني
 ،وهذا القول لأبي حنيفة ،يجوز الذهب اليسير التابع إذا كان أربعة أصابع فأقل :فقالوا ،في أول كتاب الصلاة
 .ةابن تيميَّ  شيخ الإسلام هُ واختار   ،وهو رواية في المذهب

 :واستدلوا
 :والمقطع ،42انهى عن لبس الذهب إلا مقطعً  أن رسول الله  :-رضي الله عنه  -بحديث معاوية  -1

 .الشيء اليسير
                                                 

 (.2292رواه مسلم ) 59
 وقال: هذا حديث حسن صحيح. ،(1722والترمذي ) ،(8/161والنسائي ) ،(395، 5/327رواه أحمد ) 42
 لأن في سنده شهر بن حوشب. ؛عيفوالحديث ض ،رواه أحمد 41
وأعلَّه بالانقطاع، لكن قال المنذري في  ،6/128 "معالَ السنن"والنسائي، وضعف الحديث الْطابي في  ،وأبو داود ،رواه أحمد 42

 .(: لكن روى النسائي عن قتادة عن أبي شيخ أنه سمع معاوية فذكر نحوه وهذا متصل، وأبو شيخ ثقة مشهور"1/274) "الترغيب"
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 .43وعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب" رسول الله  :أي -"فخرج : وفيه ،ر بن مخرمةو  حديث المس   -2

القول هو وهذا  ،كالزر في الثوب  ،باحالذهب مُ  التابع من   يسير  ال الدلالة على أنَّ  قوي   وهذا الحديثُ 
 .صص للأدلة العامة في تحريم الذهب على الرجالوحديث المسور بن مخرمة مُخ   ،والله أعلم ،الأظهر

 :ساء من الذهب والفضةباح للن  القسم الثاني: ما يُ 
 :مالمتقدِّ  -رضي الله عنه  -ولحديث أبي موسى  ؛فاق العلماءب والفضة باتِّ الذه   يجوز للمرأة أن تلبس  

 ،كالقلادة  ؛جرت العادة بلبسه فتلبس المرأة ما ((،م على ذكورهارِّ وحُ  ،ب والحرير لإنا  أمتيالذه   حلَّ أُ ))
ذلك إلى حد  لَ يصل   ما اولو كان الذهب كثير   ،وغيرها مما تلبسه النساء ،والْلخال ،والسوار ،والْاتم

 .الإسراف

 :لألة السادسة: حكم زكاة الحلي المستعم  المس
فهذا كله  ،ه لغيرهاها بأن أعارت  ب بنفسها، أو استعمل الذهب الذي لها غيرُ وسواء استعملت المرأة الذه  

 فهل تجب الزكاة في الحلي المستعمل ؟ لا ،ى استعمايسمَّ 

 ا.وجوب الزكاة في الحلي المستعمل إذا بلغ نصاب   :القول الأول
واختاره الثوري والأوزاعي  ،45ورواية عن أحمد ،وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ،أفتى به ابن مسعودوهذا ما 
مين في يوالشيخ ابن باز وشيخنا ابن عث، 46"ل السلامبُ سُ "عاني في ن  رين الصَّ المتأخِّ  ومن   ،44"المحلى" وابن حزم في
  :واستدلوا بأدلة عامة وأدلة خاصة ،47مجموع فتاواه

 :امةأدلتهم الع -
ن زُون  الذَّه ب  و ال ف ضَّة  و لا  يُ ن ف قُون  ه ا في  س ب يل  اللَّه  ف  ب شِّر هُم  ب ع ذ اب  أ ل يم  ﴿لى: عموم قوله تعا -1  ﴾و الَّذ ين  ي ك 

 .[35: ]التوبة

ما من صاحب ذهبٍ )) :عند مسلم -رضي الله عنه  -في حديث أبي هريرة  وعموم قول النبي  -2
 يددي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نارٍ، فأحمي عليها في نار لا ،ولا فضةٍ 

                                                 

 .رواه البخاري 43
 .222/  5 "المغني" :انظر 45
 .92/  6 "المحلى" 44
 .263/  2 "سبل السلام" 46
 .147/  18 "مجموع فتاوى ابن عثيمين" 47
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 ،كان مقداره خمسين ألف سنةٍ   في يومٍ  ،كلما بردت أعيدت له  ،فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره ،مجهن  
فالإبل؟ قال:  ،رسول الل ه قيل: يا ،((ارا إلى النَّ وإمَّ  ،ةا إلى الجنَّ إمَّ  ،فيرى سبيله ،حتى يقضى بين العباد

  .((الحديث ...ومن حقها حلبها يوم وردها ،ي منها حقهاولا صاحب إبلٍ لا يدد  ))

ومن  ا،أن عموم الآية والحديث يوجب الزكاة في جميع أنواع الذهب والفضة إذا بلغت نصاب   :ووجه الدلالة
ز في الآية هو ما وأن المراد بالكن   ،بالدليل فليأت   ،ن قال بخروج الحلي المباح من هذا العموموم   ،ذلك زكاة الحلي

 .عن ابن عمر وجابر وغيرهما وهذا مروي   ،لَ تؤد زكاته

 -:هذا الاستدلال بما يلي ش  ونوقِ 
 :وب زكاة الحلي المستعمل لأربعة وجوهجُ الآية لا تدل على وُ  لًا:أو 
 ،زكاتهما تؤدَّ  يم اكتناز الذهب والفضة إذا لَفمنطوقها يدل على تحر  ،هذه الآية لها منطوق ومفهوم أنَّ  - 1

 ،فلا يجب إنفاق شيء منها ،ليست مقصودة في هذه الآية اومفهومها يدل على أن الأشياء التي لا تعد كنز  
 لأنها خرجت   ا؛لا لغة ولا شرع   از  لا تعُد  كن    ،وغيرها ،والأنف ،والْاتم ،كالحلي  ؛بس والاستعمالوما أعُدَّ لل  

 ا.ز  ا كن   تعمال عن كونه  بالاس
  .نوز من الذهب والفضة في الآية الدراهم والدنانير للأثر والنظرالمراد بالمك   أنَّ  -2

وأما النظر فلأن النقود هي  - 48رضي الله عنه -قول عن ابن مسعود هذا التفسير هو المن   فإنَّ  :فأما الأثر
 يقول -عز وجل  -والله  ،بل هو معد  للزينة ،لإنفاقل اوأما الحلي المستعمل فليس معد   ،التي تكنز وتنفق

ن زُون  الذَّه ب  و ال ف ضَّة  و لا  يُ ن ف قُون  ه ا في  س ب يل  اللَّه  ف  ب شِّر هُم  ب ع ذ اب  أ ل يم  ﴿  .[35: ]التوبة ﴾و الَّذ ين  ي ك 
عمر بقول ابن  لا  استدلا ؛هزكاتُ  لأنه كنز لَ تؤدَّ  ؛ل من الذهب في عموم الآيةأن إدخال الحلي المستعم   - 3

لأنهما ممن يذهب إلى القول بعدم وجوبهما كما  ؛لا يصلح أن يكون حجة -رضي الله عنهما  -وجابر 
وهذا يدل على أنهما لا يقصدان دخول الحلي المستعمل في الكنز المراد  ،وهما أعلم الناس بدلالة قولهما ،سيأتي
وفتياهما بعدم  ،قولهما في تفسير الكنز في الآية عام :والأولى أن يقال ،ضاقُ لكان في رأيهما تن وإلاَّ  ،بالآية

 .والْاص مقدَّم على العام ،وجوب زكاة الحلي خاص
ع من ل جم   م  وم مخصوص بع  مُ هذا العُ  فإنَّ  ،وم الآية على وجوب زكاة الحليمُ لو قلنا بالاستدلال بعُ  - 5

ولو كان  ،وهم أقرب الناس للتنزيل والأعلم بالتأويل ،المستعمل وفتاواهم بعدم وجوب زكاة الحلي ،الصحابة

                                                 

 .(7/333) "الدر المنثور"(، و5/83) "تفسير ابن كثير" :انظر 48
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مما يدل م، لما خالفوه بأعمالهم وأقواله ،أو فيه ما يدل على وجوب زكاة الحلي المستعمل ا،الاستدلال صريح  
 .لوب زكاة الحلي المستعم  جُ على وُ  لا  الآية لا تكون دلي على أنَّ 

 :لما يلي اغير متَّجه أيض   -رضي الله عنه  - هريرةاستدلالهم بعموم حديث أبي  ا:ثانيً 
الحق المطلوب تأديته في  ((،... ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها)) :قوله  أنَّ  - 1

وحينما نبحث  ،ر في القواعد الأصوليةرَّ ق  كما هو مُ   ،والمجمل لا يجوز العمل به قبل بيانه ،لم  الحديث حق مجُ 
والوارد في الس نَّة  مقدار ما  ، ذلكينِّ ب   لا نجد في الس نَّة  ما ي ُ  ،ب إخراجه من زكاة الحلي المستعملعن بيان لما يج

وأما الحلي فهو خارج عن  ،والرِّق ة والدراهم (،وهي الورق)والفضة  (،وهي الدنانير)ق بالأثمان من الذهب يتعلَّ 
 اإذ   ،ب والفضةل الذه  لا للثمينة كما في أص   ،يذ للزينة والتحلِّ فالحلي اتخ ،اذبدليل التفريق في الاتخِّ  ؛هذا البيان

جال والنساء امتلاك حيث أبيح للرِّ  ؛وهذا التفريق جاءت به الشريعة من وجه آخر ،الحلي خرجت هذا الأصل
صل لأنها خرجت من أ ؛فيباح للنساء دون الرجال ،أما امتلاكهما بنية الزينة ،ة الثمنيةالذهب والفضة بنيَّ 

 .الثمنية إلى أصل الألبسة والتحلي
والموجبون لزكاة الحلي لا يقولون  ،من  أن هذا الحديث جاء فيه ذكر وجوب الحق في الإبل والبقر والغ   - 2

وبين المعلوفة بأنها لا  ،قون بين السائمة بأنها تجب فيها الزكاةفهم يفرِّ  ،والغنم ،والبقر ،بعموم الزكاة في الإبل
 ؛مع أن عموم الحديث يفيده ،في الإبل والبقر والغنم افهم لا يقولون بوجوب الزكاة مطلق   ،كاةتجب فيها الز 
 لا  استدلا ا؛قال بعموم الزكاة فيهما مطلق  فلا يُ  ،ب والفضةقال في الذه  وكذلك يُ  ،د التفريق فيهر  حيث لَ ي  

كما أن   ،بما في ذلك الحلي ،وفضةفعمومه لا يصلح للاستدلال بوجوب الزكاة في كل ذهب  ،بحديث أبي هريرة
 .عموم الحديث لا يصلح للاستدلال بوجوب الزكاة في كل إبل وبقر وغنم

 ((،ومن حقها حلبها يوم وردها)) :فقال النبي  ؛أنه ورد في الحديث بيان لحق من حقوق الإبل - 3
حتها وحلبها يومن ،ارة دلوهاإطراق فحلها وإع)) :وفي حديث جابر عند مسلم قال في حق الإبل والبقر والغنم

وهذا يدل على أن مفهوم الحق المراد في الحديث أعم من الزكاة  ((،ل عليها في سبيل اللهوحم    ،على الماء
فالحق  ،قال في الذهب والفضةوكذا يُ  ،بدلالة ما ورد في الحديث من الأشياء التي لا علاقة لها بالزكاة ،المفروضة

 . يحتاج إلى دليلين  والتفريق بين الحقَّ  ،وليس فقط الزكاة ،ةالمراد فيهما أعم من الزكا
فإن هذا  ،وب زكاة الحليجُ على وُ  -رضي الله عنه  -وم حديث أبي هريرة مُ لنا بالاستدلال بعُ لو قُ  - 5

 .مالعموم دخله التخصيص الذي دخل عموم الآية كما تقدَّ 

 :ةأدلتهم الخاصَّ  -
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 ،فرأى في يدي فتخات من ورق رسول الله  دخل عليَّ  :قالت -رضي الله عنها  -حديث عائشة  - 1
 :فقلت ،((أفتؤدين زكاتهن؟)) :قال ،صنعتهن لأتزين بهن يا رسول الله :فقلت ((،ما هذا يا عائشة؟)) :فقال

 .هح  حَّ والحاكم وص   ،رواه أبو داود ((؛هن حسبك من النار)) :فقال ،لا
وفي يد ابنتها  ،ومعها ابنة لها أن امرأة أتت النبي  :دهعن ج ،عن أبيه ،حديث عمرو بن شعيب - 2

أيسرك أن يسورك الله بهما يوم )) :قال ،لا :قالت ((،أتعطين زكاة هذا؟)) :فقال لها ،م سكتان من ذهب
إسناده  :وقال ابن حجر في البلوغ ،والنسائي ،والترمذي ،رواه أبو داود ؛فألقتهما ((القيامة سوارين من نار؟

 .قوي
 ،يا رسول الله :فقالت ،من ذهب اأنها كانت تلبس أوضاح   :-رضي الله عنها  -حديث أم سلمة  - 3

 .49والحاكم ،والدارقطني ،رواه أبو داود ((،فليس بكنز ،إذا أديت زكاته)) :أكنز هو؟ فقال

ل بها والاستدلا ،للاستعمال اأن هذه الأحاديث نص في وجوب زكاة الحلي إذا كان معد   :وجه الدلالة
 .فوجب المصير لهذا الحكم ،ظاهر الدلالة

 :ونوقشت هذه الأحاديث بمناقشتين
هي  :وقالوا -وهم جبال في الحديث  -حيث تكلَّم في إسنادها بعض العلماء  :في سندها ت  ش  نوق   :الأولى

، 62"وعالمجم"الشافعي في  ،وممن ضعفها وذكر أنه لا يصح في هذا الباب شيء ،أحاديث لا تقوم بها حجة
أحكام "وابن رجب في  ،62"المحلى"م في وابن حز   ،"أحكام القرآن"وابن العربي في  ،61"جامعه"والترمذي في 

 .66وغيرهم ،64"جنه المرتاب"وأبو حفص عمر الموصلي في  ،65"تنقيح التحقيق"وابن الجوزي في  ،63"الْواتم

 :بما يليسندها هذه الأحاديث في متنها على القول بصحة  ت  ش  نوق   :الثانية

                                                 

جمع ف  ت خة: وهي الْواتم، )أوضاح( جمع و ض ح: )م س ك تان(: مثنى واحده م س ك ة: وهي السوار من الذهب والْلاخيل، )فتخات(  49
 .نوع من حلي الفضة(

 .592/  4 "المجموع" 62
 .32/ 3 "الترمذي" 61
 .97/  6 "المحلى" 62
 .196ص  "أحكام الْواتم" 63
 .1524/  2 "تنقيح التحقيق" 65
 .313ص  "جنه المرتاب" 64
العلم السابق ذكرها، وابن حزم مع أنه يرجح وجوب زكاة الحلي، وانظر علل هذه الأحاديث وانتقاد إسنادها بالرجوع لكتب أهل  66

 إلا أنه يضعف هذه الأحاديث لأنه يستدل بالأدلة العامة التي سبقت، ومن أهل العلم من حسَّن هذه الأحاديث بشواهدها
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لا يبلغ النصاب   ،والأوضاح ،والفتخان ،السوران :وهما ،ما ذكُر في الأحاديث السابقة من المسكتين أنَّ  -1
 ا.غرام   (84)وتقدَّم أن نصاب الذهب  ،67"سبل السلام"كما نص على هذا الصنعاني في 

 .فيها مقدار الزكاة الواجب إخراجه فلم يأت   ،أن هذه الأحاديث مجملة -2
 .لَ يستفسر عن بلوغ النصاب فالنبي  ،صابليس في الأحاديث اشتراط النِّ  - 3
 .ألزم بالزكاة ولَ يستفسر عن مضي الحول فالنبي  ،ليس في الأحاديث اشتراط مضي الحول - 5
 ،من حيث اللغة ((من ذهب اأوضاح  )) :في قوله ل  شكاإ -رضي الله عنها  -في حديث أم سلمة  -4

 ."النهاية"وسميت بذلك لبياضها كما ذكر ابن الأثير في  ،نوع من أنواع حلي الفضة فالأوضاح إنما هي

وهذا قول جمهور علماء  ،عدم وجوب الزكاة في الحلي المستعمل :وهو قول المذهبوالقول الثاني 
 ،وعبدالله بن عمر ،جابر بن عبدالله :فهو ثابت عن سبعة من الصحابة ،المسلمين من الصحابة والتابعين

: قال الإمام أحمد في رواية الأثرم ،68وأسماء بنت عميس ،وأختها أسماء ،وعائشة ،وعبدالله بن مسعود ،وأنس
وليس لهذا الجمع من الصحابة مخالف إلا ما  ،"صلى الله عليه وسلم -"فيه عن خمسة من أصحاب رسول الله 

وكذا رويت آثار  ا،إسناده ضعيف جد   :69"الدارية"رُوي عن ابن مسعود في قول آخر له قال عنه الحافظ في 
 .أخرى لا تخلو من مقال
سألت عمرة عن  :بن سعيد يىوقال يح ،من الْلفاء قال في الحلي زكاة" ا"لا نعلم أحد  : قال الحسن البصري

 وهو قول جمهور العلماء ،72والأثران رواهما ابن أبي شيبة في المصنف ،يزكيه" اأحد   ما رأيتُ " :زكاة الحلي فقالت
واختيار شيخ  ،71"صحيحه"وهو قول ابن خزيمة في  ،فهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة ،من الأئمة

واختار هذا القول من المتأخرين الشيخ  ،73"إعلام الموقعين"وابن القيم في  ،72"الفتاوى"الإسلام ابن تيمية في 
والشيخ محمد بن إبراهيم في  ،74"الجرارالسيل "والشوكاني في  ،75محمد بن عبدالوهاب في مؤلفاته في الفقه

 .وغيرهم ،وابن جبين ،وصالح الفوزان ،والبسام ،والشيخ السعدي ،والشيخ عبدالله بن حميد ،76فتاويه
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 ب : واستدلوا
تصدقن ولو من )) :فقال كنت في المسجد فرأيت النبي   :قالت ،حديث زينب امرأة ابن مسعود -1

 .رواه البخاري ؛((حليكن

والذي ذكره  ،"هذا الحديث الذي ذكره أبو عيسى :77"عارضة الأحوذي"قال ابن العربي في  :دلالةووجه ال
ولو كانت الصدقة  (،(تصدقن ولو من حليكن)) :لقوله للنساء ؛البخاري يوجب بظاهره أنه لا زكاة في الحلي

 .ع"واجبة لما ضرب المثل به في صدقة التطو  
رواه  ((؛ليس في الحلي زكاة)) :قال أن النبي  :-لله عنه رضي ا - حديث جابر بن عبدالله - 2

  .والديلمي ،البيهقي

لكن  (،مجهول) :قال عنه البيهقي (،عافية بن أيوب)بأنه معلول لأن في سنده  :هذا الاستدلال ش  ونوقِ 
وذكر  (،عن فيهط اعرفنا أحد   ما) :وقال عنه ابن الجوزي في التحقيق (،ليس به بأس) :ل عنه فقالئ  زرعة سُ  أبا

ومن  ،طَّلع عليهالأنه  ؛ه مجهولأن من قال ثقة يقدَّم على قول من قال إنَّ  :78"أضواء البيان"الشنقيطي في 
وذكر الشيخ الألباني للحديث علة  ،ذ بتوثيق بما فيه مقدَّم على غيرهفالأخ   ،ن لَ يحفظحفظ حجة على م  

 ،المطبوع "لسان الميزان"تضعيفه من كتاب  لا  ناق (،يةعاف)الراوي عن  (إبراهيم بن أيوب)وهي ضعف  ،أخرى
وبينَّ الدكتور إبراهيم  (،إبراهيم بن أيوب)وذكر أنه لَ يسبقه أحد إلى الطعن في هذا الحديث من قبل 

بعد الرجوع إلى  ،ع في نسخة المطبوعق  هذا ناشئ من تصحيف و   أنَّ  ،79"زكاة الحلي"الصبيحي في فقه 
وأن  ،في كتب الرجال عددهم خمسة (إبراهيم بن أيوب)ى ب ن يسمَّ وبينَّ أن م   "،يزانلسان الم" مخطوطتين ل

ولَ يضعفه إلا أحمد بن محمد  ،من العبَّاد (إبراهيم بن أيوب الحوارني الدمشقي)المقصود في حديث جابر هو 
 .للاعتبار اصالح   احسن   فاعتبه البعضُ  ،بن عثمان المقدسي دون تفسير لهذا الجرح

لهنَّ  ،كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها  أن عائشة زوج النبي  ":الموطأ"ما رواه مالك في  - 3
 .أن هذه الرواية مروية من أصح طريق 82واعتب ابن حزم ،فلا تخرج من حليهن الزكاة ،حلي
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لى النبي وحكم حليِّها لا يخفى ع زوج النبي  -رضي الله عنها  -أن هذا عمل عائشة  :ووجه الدلالة
فإن أخته حفصة   -رضي الله عنه  -ومنهم عبدالله بن عمر ،وتقدم أن هذا رأي جمع من الصحابة ،أمره 

 .فيه ولا يخفى عليها حكم النبي  وحكم حُليِّها لا يخفى على النبي  كانت زوج النبي 
فلا تجب في الد ور التي  ،عأن الزكاة فرضت في الأموال المعدَّة للنماء دون ما أعد للقنية والانتفا  - 5

ولا في أثا  البيت ونحوه مما أعُدَّ للانتفاع به  ،ولا في الثياب التي تلُبس ،ولا في عبيد الْدمة ،تُسكن
ليس على المسلم في عبده ولا فرسه )) :-رضي الله عنه  -والأصل فيه حديث أبي هريرة  ،والاستعمال

وما خرج عن الأموال النامية  ،لأنه لا ينمو بل ينقص ؛ذا الأصلوالحلي المستعمل أنما يدخل تحت ه ((،صدقة
 .وهذا الأصل لا يُخرج منه إلا بدليل ناقل ،فلا زكاة فيه

ة حتى يأتي دليل ناقل عن هذا مَّ والأصل براءة الذِّ  ،أنه لَ يرد في الحلي دليل صحيح يوجب زكاته - 4
 .م الجواب عنهاوالعمومات لا تكفي للاستدلال على أنه تقدَّ  ،الأصل
فلا يوجد بيت من بيوت  ،أن الزكاة شعيرة من شعائر الإسلام وإيجابها في الحلي أمر ت عم  به البلوى - 6

حتى لا يعلم به أقرب الصحابة إلى رسول  ،تتناقله الأمة عام   فكيف لَ يأت فيه بيان   ،المسلمين إلا وفيه ذلك
مع  اولَ ينقل عن الْلفاء الراشدين من بعده أيض   ،خلاف ذلك بل نقُل عنهم صلى الله عليه وسلم؟! -الله 

 .81أنه أمر تعم  به البلوى

وأن المرأة تخرج زكاة  ،ولا يخفى أن الاحتياط في هذه المسألة أفضل ،والله أعلم القول هو الأظهروهذا 
وإخراج زكاة الحلي ": واختار الشيخ محمد الأمين الشنقيطي القول الثاني وقال ،حليِّها إذا بلغ النصاب

 .82"أحوط
 ،"فقه زكاة الحلي"من أجودها وأمتعها كتاب الدكتور إبراهيم الصبيحي  اوقد ألُِّف ت في هذه المسألة كتب  

امتنان العلي "وكتاب للشيخ فريح البهلال  ،"زكاة الحلي في الفقه الإسلامي"وكتاب للدكتور عبدالله الطيار 
 .ا عدم وجوب الزكاة في الحلي المستعملحو وكلهم رجَّ  "،بعدم زكاة الحلي

كما نقل ذلك ابن عبدالب في   ،فلا زكاة فيه بإجماع العلماء ،إذا كان الحلي من الجواهر أو الياقوت :فائدة
 .83"الاستذكار"
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 المسألة السابعة: تجب زكاة الذهب في الحالات الآتية:
  (.أي للتأجير)إذا أعُدَّ للكراء  -1

فيرجع إلى الأصل وأنه  ،للنماء والثمنية اللاستعمال إلى كونه مُعد   ابذلك من كونه مُعد   لأنه خرج :والتعليل
 .تجب فيه الزكاة

  .للنفقة اإذا كان مُعد   -2

  ،يستفاد منه عند الحاجة إليه ،يدَُّخر للاستعمال إلى كونه مالا   الأنه خرج بذلك من كونه مُعد   :والتعليل
فإذا احتاجت  ،وإنما تريد أن تدَّخره ،اشترته أو أهدي إليها لا تريد أن تستعملهكأن يكون عند امرأة ذهب 

 .وهذا بإجماع العلماء ،لأنه أشبه النقود ؛فهذا فيه زكاة ،واشترت بقيمته ما تريد ،إلى شراء شيء باعت منه
 ا.إذا كان الذهب محرَّم   -3

أو كأن  ،فيه إسراف اأو كأن يكون ذهب   ،أو أي حيوان ،ثعبان أو ،كفراشة  ؛كأن يكون على صورة روح
  .85وهذا باتفاق العلماء ،فتجب فيه الزكاة ،فهذا كله محرم ،عند رجل يلبسه اأو ذهب   ،امغصوب   ايكون ذهب  

 الأنه خرج عن كونه معد   ؛اوهذه الحالات الثلاثة تجب فيها زكاة الذهب على قول المذهب أيض  
 ا.محرم   لا  أو لأنه استعمل استعما ،للاستعمال

 
 باب زكاة عروض التجارة

 :فيه خمس مسائل
 :زكاة العروض

بقصد  ،هي كل ما أعُدَّ للبيع والشراء :وعروض التجارة -بفتح العين وإسكان الراء  -العروض جمع ع ر ض 
والكتب وغيرها من  ،والجواهر ،والحلي ،والحيوانات ،والعقارات ،والثياب ،والمأكولات ،الربح من السيارات

ولما كان التاجر يريد الربح وجبت زكاة عروض  ،الأشياء التي يبسطها التاجر في متجره يريد الربح في بيعه وشرائه
 .لا في الأشياء المعروضة ،التجارة في القيمة

 .لأنها تعرض ثم تزول :وقيل ،لأن الأشياء فيها تعُرض لتباع وتشترى :بهذا الاسم وسميتْ 
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 :التجارة واجبةالمسألة الأولى: زكاة عروض 
 ويدل  على وجوبها:

ن ا ل كُم  م ن  ﴿قوله تعالى:  :من الكتاب -1 ر ج  ي ا أ ي  ه ا الَّذ ين  آ م نُوا أ ن ف قُوا م ن  ط يِّب ات  م ا ك س ب تُم  و مم َّا أ خ 
البخاري على هذه وبوَّب  ،84المراد بهذه الآية زكاة العروض م أنَّ ل العل  وعامة أه   ،[267: ]البقرة ﴾الأ  ر ض  

 .باب صدقة الكسب والتجارة :الآية
والوارد من  ،حديث صحيح في وجوب زكاة عروض التجارة فلم يثبت عن النبي  :وأما السنة-2

أن نرج الصدقة مما  ا النبي ن  ر  م  : أ  -رضي الله عنه  -ومنها حديث سمرة بن جندب  ،الأحاديث ضعيف
هذا إسناد مظلم لا ينهض : 86"الميزان"قال الذهبي في  ،نو مجهول سنده ثلاثة  وفي  ،رواه أبو داود ؛نعُده للبيع

.بحكم
لكن هذا الحكم ورد عن الصحابة بآثار صحيحة، فقد ورد عن عمر عند ابن أبي شيبة، وعن ابن عمر 

على  فدل هذا ،ولَ يعُرف لهؤلاء الصحابة مخالف ،"الأموال"وعن ابن عباس عند أبي عبيدة في  ،عند البيهقي
 .ثبوت وجوب الزكاة في عروض التجارة

  .87"الإجماع"ونقل الإجماع ابن المنذر في كتابه  ،انعقد على وجوب الزكاة في عروض التجارة :الإجماع -3
فأشبه الذهب والفضة  ،وب الزكاة فيها أن هذه العروض المتخذة مال  يقُصد به التنميةجُ مما يدل على وُ -5

.والحر  والماشية
الصواب  وتقدم أنَّ  ،فقالوا بعدم وجوب الزكاة في عروض التجارة ،في هذه المسألة الظاهرية خالف -

أن هذا الذي خالف فيه أهل الظاهر إنما جاء بعد انعقاد الإجماع : 88"معالَ السنن"وجوبها، وأشار الْطابي في 
 .وب الزكاة في عروض التجارةجُ على وُ 

 :كاة عروض التجارةماذا يشترط لوجوب ز  المسألة الثانية:
فهذه شروط  ،ا الشروط العامة كمضي الحول وبلوغ النصابوأمَّ  ،وض التجارةرُ والمقصود الشروط الْاصة بعُ 

 .لأنها شروط في الأموال الزكوية عامة ؛لا نحتاج إلى إعادتها
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 :عروض التجارة وهمابد من شرطين لوجوب الزكاة في  أنه لا :المذهب
لأنها دخلت  ،ففي هذه الحالة ملكها بفعله ،كأن يشتريها أو تهدى له،  ة بفعلهأن يملك عروض التجار  -1

 .لأنه لَ يملكها بفعله ؛فلا يصلح أن تكون عروض تجارة ،أما لو ملكها عن طريق الإر ، في ملكه باختياره

 .والتجارة تتعلق بالكسب ،ق الكسبرُ الإر  ليس من طُ  بأنَّ  :لوا ذلكوعلَّ 
لا تصلح أن تكون  ،ولَ ينوها للبيع ،فلو ملكها بفعله ،ينويها للبيع :أي ؛التجارة أن يملكها بنية - 2

 .حتى لو لَ ينوها إلا فيما بعد لا تصلح أن تكون عروض تجارة ،عروض تجارة

والعبادة يجب أن تقترن فيها النية  ،"إن الزكاة عبادة :فقالوا ،((إنما الأعمال بالنيات)) :بحديث :واستدلوا
 .بد أن تقترن نية التجارة بملك العروض وعليه فلا ،"العبادةمن أول 

 :على قول المذهب الحالات ثاث اإذً 
 .فهذه تكون عروض تجارة ،بها التجارة اأن يملكها بفعله ناوي   :الحال الأول

 .فهذه فيها زكاة عروض التجارة ،للتجارة ارجل اشترى أرض   :مثال ذلك

 .فهذه لا تكون عروض تجارة ،وينويها للتجارة ،كالميرا   ؛فعلهأن يملكها بغير  :الحال الثانية

فهذه  ،ثم نواها للتجارة ،رجل ور  من أبيه سيارات أو عقارات أو بضائع من أقمشة ونحوها :مثال ذلك
 .وإنما ملكها بغير اختياره عن طريق الإر  ،لأنه لَ يملكها بفعله ،لا تكون عروض تجارة

 .فهذه لا تكون عروض تجارة ،ثم ينويها للتجارة ،ة التجارةبفعله بغير نيَّ  أن يملكها :الحال الثالثة

فإنها لا تكون عروض  ،ثم بعد أشهر نواها للتجارة ،رجل اشترى عقارات لا يريدها للتجارة :مثال ذلك
 .بد أن تكون مقترنة بملكه للعروض لأن نية التجارة عند المذهب لا ؛فليس فيها زكاة ،تجارة

 نةولا يشترط أن تكون نية التجارة مقتر   ،أنه لا يشترط أن يملكها بفعله :- والله أعلم - لراجحوالقول ا
وجب عليه إخراج زكاة عروض  ،ذلكوقت وحال الحول على  بل لو نوى التجارة في أيِّ  ،للعروض بملكه

 .هب الإمام أحمدل رواية في مذ  و  ، وهذا الق  التجارة

 لك:ذويدل على 
 .((نوى وإنما لكل امرئ ما ،نما الأعمال بالنياتإ)) :حديث - 1

 .صارت هذه العروض عروض تجارة ،نوى التجارة أنه متى ما :ووجه الدلالة



 77 كاة بهيمة الأنعامز 

والآثار الواردة عن الصحابة في عروض التجارة ليس فيها  ،ين  ن الشرط  ي  عدم الدليل على اشتراط هذ   - 2
 .لو  وجبت عليه الزكاة إذا حال عليه الح   ،رةونوى بها التجا امن ملك عروض   وعليه فكل   ،أي شرط

 هل يجوز إخراج زكاة العروض من نفس العروض؟ المسألة الثالثة:
 ؟بد من القيمة أو لا ؟هل يجوز إخراج زكاة العروض من العروض :اختلف أهل العلم

يخرج بقيمة الألفي  هل يجوز له أن ،ريال ابد أن يخرجها ألف رجل عنده محل أقمشة وزكاته التي لا :مثال ذلك
 بد من الألفي ريال؟ ريال أقمشة أو لا

وهذا  ،إنه يجوز إخراجها من العروض :وقيل ،وهذا قول أحمد والشافعي ،بد من القيمة أنه لا المذهب:
 .89"المختارات الجلية"وهو اختيار الشيخ السعدي في  ،قول مالك وأبي حنيفة

إلا إذا علم  ،لأنها هي المقصودة في عروض التجارة ؛اج القيمةبد من إخر  أنه لا :- والله أعلم -والأظهر 
كأن يعلم التاجر أن هذا الفقير   ،التاجر أن الفقير بحاجة إلى عين السلعة فيجوز إخراجها من عروض التجارة

 .92"الفتاوى الكبى"وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في  ،بحاجة إلى هذه الأقمشة والملابس

ائتوني بخميس " :ويشهد لهذا قول معاذ لأهل اليمن ،لأنه بهذا الفعل تحصل المواساة للفقير :ليلوالتع
 .91"فإنه أهون عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة ،آخذه منكم مكان الصدقة ،ولبيس

 م عروض التجارة عند الحول بالأحظ لأهل الزكاة.تقُوَّ  المسألة الرابعة:
أنه ينظر عند تقويم نصاب عروض التجارة الأحظ  :- والله أعلم -ر وهو الأظه قول المذهبوهذا 

 .للفقراء

فإذا هي تبلغ نصاب الفضة ولا تبلغ  ،وبعدما حال عليه الحول قوَّم سلعته ،تاجر يبيع الأقمشة :مثال ذلك
 وإذا كان بالعكس كأن يكون نصاب ،لأنه الأحظ للفقراء ؛ حينئذ نصاب الفضةفالمعتب   ،نصاب الذهب

فالتقويم يكون بالذهب  ،فبلغت عروض التجارة نصاب الذهب ولَ تبلغ نصاب الفضة ،الذهب هو الأحظ
فإنه يعتب  ،لأنه الأحظ، وكذلك لو بلغت عروض التجارة نصاب الذهب ونصاب الفضة فلم تنقص عنهما

 .اب الفضةومعلوم أن في بلادنا اليوم الأحظ للفقراء تقويمه بنص ،الأحظ والأكثر فائدة للفقير
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  .المعتب في قيمة العروض ما تساويه بعد الحول لا الأصل الذي اشتريت به :تنبيه

ها ع سعرُ ف  ضي الحول ارت   وبعد مُ  ،افاشتراها بخمسين ألف   ،ليتاجر بها ارجل اشترى أرض   :مثال ذلك
 .د الشراءوليس المعتب في ذلك قيمتها عن ،فهذا يخرج زكاة مائة ألف ،تساوي مائة ألف وأصبحت  

ن لا  و  وبعد ح   ا،اشتراها حين فتحه للمحل بثلاثين ألف   ،منزلية رجل عنده محل تجاري فيه أوان   :مثال آخر
 .ولا عبة لقيمة السلعة حين الشراء افهنا يخرج زكاة خمسين ألف   ا،الحول تساوي خمسين ألف  

 :ه الأولم ن اشترى عروضًا بأثمان أو بعروض بنى على حول المسألة الخامسة:
 ا.جديد   لا  ولا يستأنف حو  ،أنه يبني على حوله الأول :-والله أعلم  -وهو الراجح  ،قول المذهبوهذا 

وبعد مضي ستة أشهر  ،رجل عنده في شهر رمضان مائة ألف ريال :بأثمان ام ن اشترى عروضً  :مثال
لأنه يبني  ؛في رمضان (السياراتوهي )فالحول لا ينقطع فيزكي هذه العروض  ،اشترى بها سيارات ليتاجر بها

 .على حوله الأول

 :والتعليل
فليست  (وهي السيارات في المثال السابق)وأما العروض  ،المقصود من عروض التجارة القيمة لأنَّ  -1

 .مقصودة
وهكذا تتقلب  ا،فتارة يكون ما لديه بضاعة وتارة نقود   ،من شأن التجار تقليب الأموال والبضائع لأنَّ  - 2

لَ يتم حول  ،اوكذلك إذا صارت عروض   اولو اعتبنا انقطاع الحول إذا صارت نقود   ،واله بين العروض والنقودأم
.ولا شك أن هذا غير مراد ،اجد   االتاجر إلا نادر  

وبعد مضي ستة  ،في شهر رمضان ليتاجر بها ارجل اشترى ثلاثين بعير   :بعروض ام ن اشترى عروضً  :مثال
 ؛في رمضان (وهي الشياه)، فالحول لا ينقطع فيزكي هذه العروض اخمسين شاة ليتاجر بها أيض  أشهر اشترى بها 

م ن   :وتقدم بيان هذه المسألة في آخر الباب الأول تحت مسألة ،لأنه يبني على حوله الأول للتعليل السابق
 .ير جنسه أنه ينقطع الحولبمال آخر من غ لا  أنه لو أبدل ما :اوتقدم أيض   ،بمال آخر من جنسه لا  أبدل ما

 ،(ن شاة سائمة ملكها في رمضان )ومعلوم أن هذه زكاتها زكاة بهيمة الأنعامو رجل عنده أربع :مثال ذلك
ففي هذه الحالة لا يبني على حوله الأول بل يستأنف  ،كسيارة أرادها للتجارة  ؛وفي محرم اشترى بها عروض تجارة

وبعد مضي  ،وكذلك العكس لو كان عنده سيارة عروض تجارة ،ينلاختلاف الجنس ؛من محرم اجديد   لا  حو 
 ا.جديد   لا  فإنه يستأنف حو  ،ثمانية أشهر اشترى بها خمسة إبل سائمة لا للتجارة
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 ات:ونختم هذا الباب بهذه التنبيه -

أما الأشياء  ،تقدم أن عروض التجارة هي الأشياء المعدَّة والمعروضة للبيع والشراء لأجل الربح :التنبيه الأول
 ،فهذه لا تسمى عروض تجارة ،الثابتة التي لا تعرض للبيع كآلات النجارة، والحدادة، وغسيل الملابس ونحوها

ولا  ،وإنما تشبه الأشياء التي يقتنيها الإنسان له ،لأنها ليست منها ؛فلا تقوَّم عند إخراج زكاة عروض التجارة
ونحو ذلك، فهذه الأمور ليس فيها زكاة بلا خلاف  ،وأثا  منزله ،وعبده ،وسيارته ،كبيته  ؛يقصد بها النماء

 .بين أهل العلم

ليس على المسلم في عبده )) :قال أن النبي  :-رضي الله عنه  -حديث أبي هريرة  :ويدل على ذلك
 ،ةففي هذا دليل على أن الأشياء التي يقتنيها الإنسان لنفسه ليس فيها زكا ،متفق عليه ؛((ولا فرسه صدقة

وآلات النجارة  ،وسيارات النقل ،كسيارات الأجرة  ؛وكذلك الأشياء التي يستعملها لكي يحصِّل بها أجرة
 فكل   - على القول الصحيح - ومحلات الإيجار كذلك ،ويدخل فيه بيوت الإيجار ،وآلات المغاسل ،والحدادة

ه الأشياء يخرج زكاته بعد مضي الحول ولكن ما يربحه من هذ ،هذه لا تقُوَّم عند إخراج زكاة عروض التجارة
 .أما إذا لَ يحل على الربح الحول فلا زكاة فيه ،فيخرج ربع العشر ،عليه

لأنها من عروض التجارة  ؛زكاتها زكاة عروض التجارة ،الأسهم المعدَّة للتداول والبيع والشراء :التنبيه الثاني
ولا عبة بقيمتها عند  ،ويخرج من قيمتها ربع العشر ،ا الحولفتقدَّر قيمتها كلما حال عليه ،التي يراد بها الربح

 .92سواء نقصت عن قيمة الشراء أو زادت ؛بل العبة بقيمتها بعد الحول ،الشراء

 :ين  الرواتب الشهرية التي يستلمها الموظفون لا تخلو من حال   :التنبيه الثالث

كأن يكون الموظف كلما أتاه راتبه نفد   ،كاة فيهفهذا لا ز  لا  ألا يحول على هذا الراتب حو  :الحال الأولى
 .أو بعد ذلك قبل أن يحول عليه الحول ،آخر الشهر

  فهذا يجب أن يخرج زكاة كل مال حال عليه الحول. ،أن يحول على هذا الراتب الحول :الحال الثانية
في محرم، وراتب صفر يخرج فإنه يخرج زكاته  ،ت سنة على هذا الراتبومرَّ  ،في شهر محرم افإذا استلم مرتب  

وهكذا يخرج زكاة راتب كل شهر حال عليه الحول في شهره بعد سنة، ولا شك أن في  ،زكاته في صفر بعد سنة
في رصيده من هذه الوظيفة، كأن  لهذه المشقة يجعل الزكاة في شهر واحد لجميع ما اودرء   ،هذا مشقة عليه
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فيكون بالنسبة لمحرم قد  ،في رصيده من هذه الوظيفة كَّى كل مايكون في شهر محرم إذا نزل راتب هذا الشهر ز 
  .93ولا بأس بتعجيل الزكاة كما سيأتي ،وبالنسبة لما بعده زكاة معجلة ،حال عليه الحول

 :يخلو من ثاث حالات لاوأراد أن يزكيها فإنه  ان اشترى أرض  م   :التنبيه الرابع

وزكاتها زكاة  ،ففيها زكاة -تاجر بها لا ليسكنها بعد بنائها لي :أي -أن يشتريها بنية التجارة  :الأولى
 .فإذا حال الحول قدَّر قيمتها وأخرج "ربع العشر" ،عروض التجارة

رضي الله  -لحديث أبي هريرة  ؛اولو طالت فهذه لا زكاة فيها أبد   ،أن يشتريها ليسكنها بعد مدة :الثانية
 .((على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة ليس)) :قال المتفق عليه أن النبي  -عنه 

وبعد سنة أراد أن يعرضها للبيع، فإن ابتداء الحول من ابتداء الوقت الذي غيرَّ ، أن يشتريها للسكن :الثالثة
 .95فيه نيته للتجارة، فإذا حال الحول فإنه يزكيها زكاة عروض التجارة فيخرج "ربع العشر"

 

 باب زكاة الفطر
 لة:فيه اثنتا عشرة مسأ
ه في نهاية شهر رمضان، وهي صاع من رجها المسلم عن نفسه أو عن غير  دقة التي يخُ زكاة الفطر: هي الصَّ 

 ه.ب دفعه لطائفة مخصوصة، كما سيأتي بيانُ قوت أهل البلد يج  
 ها وهو الفطر من رمضان، وقيل غير ذلك.وسميت زكاة فطر، قيل: من باب إضافتها إلى سبب  

 ر والحكمة منها:طْ زكاة الفِ  المسألة الأولى: حكم
 (.59 ص) "الإجماع"اع ابن المنذر في كتاب زكاة الفطر واجبة بإجماع العلماء، ونقل الإجم  

صاع ا من  ،رط  زكاة الف   الله  "فرض رسولُ  قال: -ه رضي الله عن   -ر م  عُ  ا: حديث ابن  ويدل على وجوبه  
 فق عليه.والحديث متَّ  ؛تمر...."
زكاة  الله  رسولُ  "فرض   قال: -ه ي الله عن  رض   - ر جاءت في حديث ابن عباسط  اة الف  مة من زكك  والح  

ووي نه النَّ وحسَّ  ،ماجه سائي وابنُ رواه أبو داود والنَّ ؛ ساكين"للم   فث، وطُمعة  غو والرَّ ائم من اللَّ للصَّ  ر طهُرة  ط  الف  
 .(126 /6) "المجموع"في 
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 (.892برقم ) "فتاوى اللجنة الدائمة" :وانظر ،(18/229فتاوى ابن عثيمين ) :انظر 95
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 وفي الحديث حكمتان عظيمتان:
 ،هصيام   وما حصل منه من خلل وتقصير أثناء   ،ثف  غو والرَّ ره من اللَّ فتطهِّ  ،ائمد وهو الصَّ ق بالفر  : تتعلَّ الأولى

 للبدن. ر هي زكاة  ط  زكاة الف   م أنَّ وتقدَّ 
 انية: تتعلَّ الثَّ 

ُ
 ة بين المسلمين.ف ا ومحبَّ في هذا تعاطُ  أنَّ  ي إطعام للمساكين ولا شكَّ جتمع، وه  ق بالم

 ؟رطْ ب زكاة الفِ انية: على م ن تجِ الثَّ المسألة 
 طين:ب بشر  ر تج   ط  زكاة الف   : أنَّ - اجح والله أعلموهو القول الرَّ  -المذهب 

 .ل: الإسلامالأوَّ 
 لَ يكن مسلم ا، كاليهودي والنصراني والوثني وغيرهم.ن ج م  ر  خ  فنُ 

 ويدل على ذلك:
أو صاع ا من  ر  صاع ا من تم   ،زكاة الفطر  "فرض رسول الله :-ه ي الله عن  رض   - حديث ابن عمر -1

 فق عليه.متَّ  ؛غير من المسلمين"والصَّ  والكبير   ،والعبد   والحرِّ  ،ر والأنثىك  على الذَّ  عير  ش  
ك م  زكاة الف   م أنَّ تقدَّ  -2 طهير ر ليس أهلا  للتَّ قص والْلل، والكاف  د من النَّ فيها تطهير ا للعب   ر أنَّ ط  من ح 

ل    م  فيُط هِّرهُ الإسلام.حتى يُس 
ا على قوت   اني: أن يملك ليلة  الثَّ  ا، صود أن يكون غني  ة، والمق  ه الأصليَّ ه وقوت عياله وحوائج  العيد صاع ا زائد 

ون من عياله، والقوت: هو ما ه وقوت من يم  زائد عن قوته في يومه وليلت    أن يكون عنده صاع  نى  وضابط الغ  
ا أيض ا عن حوائجه الأصليَّ الطَّ  يكفي البدن ويقوم به من  ة.عام، وزائد 

ه من القوت ليلة العيد ويومه له ه ما يأكلُ ا فيواسي غيره، فلو كان عند  ه بذلك يكون غني  عليل: لأنَّ والتَّ 
وجب عليه أن  وزاد عنده مال   - ش والأواني والكهرباء والماء ونحوهاكالفرُ  -ولعياله، وعنده حوائجه الأصلية 

 .ه زكاة الفطريخرج ب
س من قوته وقوت عياله ومتاع لي    يكن عنده إلاَّ ه لو لَ  على أنَّ  يدل   ،ةحوائجه الأصليَّ  :ل الفقهاءقو  و 

عنده قوته وقوت عياله  ر، وكذلك لو أنَّ ط  بقيمته زكاة الف   ي  بيع المتاع ليشتر ه أن ي  وجب علي   ،حاجاته الأصلية
ا ا أن يشتري به ائد إمَّ د فاتورته مثلا ، وهذا المال الزَّ ة كالكهرباء ليسدِّ الأصليَّ  ص في حوائجهوعليه نق   ،ومالا  زائد 

 .ه يبدأ بحاجته الأصليةه الأصلية فإنَّ د به حاجت  ا أن يسدِّ ر، وإمَّ ط  ما يخرج به زكاة الف  

 ين زكاة الفطر؟المسألة الثالثة: هل يمنع الدَّ 
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عن قوته وقوت عياله وحوائجه  وهذه الْمسة زائدة   عنده خمسة ريالات قيمة صاع ل  مثال ذلك: رجُ 
 ين زكاة الفطر؟مسة ريالات فهل يمنع هذا الدَّ بخالأصلية، ويطلبه شخص 

 ين.الدَّ  إذا طالبه صاحبُ  ين لا يمنع زكاة الفطر إلاَّ الدَّ  المذهب: أنَّ 
زكاة  لأنَّ  ؛ينر عليها الدَّ  زكاة الفطر فلا يؤثِّ ين، وبينر عليها الدَّ هناك فرق ا بين زكاة المال التي يؤثِّ  لوا: بأنَّ وعلَّ 

 ة.مَّ ق بالذِّ ق بالبدن فهي تتعلَّ ر تتعلَّ ط  ق بالمال وزكاة الف  المال تتعلَّ 
ين وتسقط د الدَّ ه يسدِّ مس ليلة العيد فإنَّ ين قبل غروب الشَّ ه إذا طولب بهذا الدَّ : أنَّ - والله أعلم -والأظهر 

ركه وقت ه أد  لأنَّ  ؛رط  مس فيجب أن يخرج زكاة الف  ا إذا طولب بعد غروب الشَّ ته، أمَّ لعدم قدر  ؛عنه زكاة الفطر
 وجوب زكاة الفطر وهو غروب الشمس ليلة العيد وهو مقتدر.

 .ذين يلزمه إخراجها عنهمالفطر عن نفسه وعن الَّ  خرج المسلم زكاة  ابعة: يُ المسألة الرَّ 
تلزمه نفقته من الأولاد  :أي ؛ه وعن م ن  يمونهزكاة الفطر عن نفس  ب على المسلم أن يخرج ه يج  المذهب: أنَّ 

  نفقة   لو تولىَّ حتىَّ  ،ا تلزمه فطرتهه فإنهَّ  تربية أحد أو النفقة علي  ه تولىَّ ن يمونه، فلو قُدِّر أنَّ ن وكل م  وجة والأبوي  والزَّ 
  اوجبت عليه زكاة الفطر عنه، إذ   آخره ل شهر رمضان حتىَّ في شهر رمضان كأن ينزل به ضيف من أوَّ  ص  شخ  

ا وجبت عليه زكاة فطره.كل م    ن يمون أحد 
 وا:واستدل  

رواه ؛ ن تمونون"ر عمَّ ط  "أد وا زكاة الف   قال: رسول الله  أنَّ  -رضي الله عنه  -بحديث ابن عمر  -1
 ارقطني والبيهقي.الدَّ 

 ؛ إن كان يعطي عن بنيَّ"غير والكبير حتىَّ "فكان ابن عمر يعطي عن الصَّ  عن نافع مولى ابن عمر قال: -2
وله عُ ي    إنسان   ه وعن كلِّ ض  له في أر   لوك  ر عن كل مم  ط  رج زكاة الف  "كان يخُ  هقي بلفظ:رواه البخاري، ورواه البي  

 .أو كبير" ن صغير  م  
 ه ثمَّ رجها عن امرأت  يخ ه فأخرجها عن نفسه، ثمَّ ونه بدأ بنفس  ز المسلم عن أداء زكاة بعض من يم  وقالوا: إن عج  

 لك إلاَّ ة، فلو كان لا يم  تيب في الأولويَّ ذا الترَّ جها به  ر  خ  فيُ  ،هالأقرب من ورثت   ولده، ثمَّ  أبيه، ثمَّ  ه، ثمَّ أمِّ  ه، ثمَّ رقيق  
ق ك فتصدَّ ابدأ بنفس  )) قال:  بيَّ النَّ  أنَّ  لحديث جابر عند مسلم   ؛ل عن نفسهاع الأوَّ ج الصَّ ر  ع أخ  أربعة آصُ 

 وجة إنفاق معاوضة،فاق على الزَّ الإن   ين لأنَّ وجة على الوالد  ديم الزَّ وتق   ؛هاني عن زوجت  اع الثَّ رج الصَّ ويخُ  ((،هاعلي  
ب في الإيسار ع تج  ي نفقة تب  ين فه  فقة على الوالد  ا النَّ واجب في الإعسار والإيسار، وأمَّ  عوض ا عن الاستمتاع،

اع ج الصَّ ر  نفقته تجب في الإعسار والإيسار أيض ا، ويُخ   لأنَّ  ؛هالث عن رقيق  اع الثَّ رج الصَّ دون الإعسار، ويخُ 
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على الأب، فإن كان عنده صاع خامس أخرجه عن أبيه، فإن كان عنده  مة في البِّ ا مقدَّ ه لأنهَّ ابع عن أمِّ الرَّ 
 وإن كان عنده ما ،اعذ الصَّ أخُ هم يرع بينهم أيّ ه، فإن كان عنده أكثر من ولد أق  صاع سادس أخرجه عن ولد  

 ، هذه خلاصة قول المذهب.ايكفيهم أخرج عن كل واحد صاع  
ها فيما ج  اشز هي التي تعصي زو  ها، والمرأة النَّ يجب على زوجها إخراج زكاة فطر   وقالوا: إن المرأة الناشز لا

ه إخراج مسلم يجب علي   كلَّ   اني: أنَّ لثَّ والقول ا ،ع عليه وتعصيهسن معاشرته فترتف  ولا تُح   ،فيه ها طاعة  وجب علي  
وعلى الأبناء القادرين  وجة بنفسها،وعلى الزَّ  جل تجب عليه بنفسه،ه بنفسه مادام قادر ا، فالرَّ زكاة فطر  

 وعلى كل شخص بنفسه. بأنفسهم،
تمر  ر صاع ا منط  الف   الله زكاة   "فرض رسولُ  :-رضي الله عنه  -ويدل على ذلك: عموم حديث ابن عمر 

 غير من المسلمين".كر والأنثى، والحر والعبد، والكبير والصَّ على الذَّ  أو صاع ا من شعير  
 جها عن الجميع فإنَّ ر  البيت أن يُخ   ع رب  ولو تبَّ  ،من حيث الوجوب -والله أعلم  -اجح ول هو الرَّ وهذا الق  

 م، ويستثنى من ذلك اثنان:يجب عليه كما تقدَّ  ولكن لا ،هذا جائز
 أنَّ  -رضي الله عنه  - حديث أبي هريرة ويدل على ذلك: ،دهزكاة فطره تجب على سيِّ  قيق، فإنَّ ل: الرَّ الأوَّ 

 رواه مسلم.((؛ صدقة الفطر إلاَّ  ليس في العبد صدقة  )) رسول الله قال:
 يخلو حالهم من حالين: غار، والأولاد الصغار لاالثاني: الأولاد الصِّ 

الحال الثانية: ألا يكون لهم أموال فتجب  ،ب زكاة الفطر في أموالهملهم أموال فتج   الحال الأولى: أن يكون
 م.حابة كابن عمر كما تقدَّ لورود ذلك عن الصَّ  ؛هم زكاة فطرهم فيخرجها عنهمعلى وليِّ 
 :(5/161قال عنه البيهقي ) ؛فحديث ضعيف ((،ن تمونونأد وا الفطرة عمَّ )) :به المذهب ا ما استدلَّ وأمَّ 

 "إسناده غير قوي".
 ركاء بحسب ملكهم. اع واجب  على الش  هم شركاء فيه فالصَّ  فائدة: لو كان العبد لأكثر من شخص  

ا بتسعة آلاف ريال، دفع الأوَّ مثال ذلك: شخ   اني ثلاثة آلاف ة آلاف ريال، ودفع الثَّ ل ستَّ صان اشتريا عبد 
 وعلى الثاني الثلث المتبقي. اعثي الصَّ لُ ل ث ُ وَّ على الأب ر عن العبد تج   ط  زكاة الف   ريال، فإنَّ 

 ،ه، وهذا قول المذهبإخراج زكاة الفطر عن الجنين، والجنين هو الحمل في بطن أمِّ  فائدة أخرى: يستحب  
 ،رواه ابن أبي شيبة ؛"كان يعطي صدقة الفطر عن الجنين" -ه رضي الله عن   -ان عثمان بن عفَّ  وا بأنَّ واستدل  

 "الإرواء"فه الألباني في ك عثمان، وضعَّ ر  اد لَ يد  اد الطويل عن عثمان، وحمَّ ه من رواية حمَّ ر ضعيف لأنَّ وهذا الأث
(3/ 331). 
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نفخت فيه الروح أو لَ تنفخ فيه الروح،  إخراجها عن الجنين سواء   ه يُسن  أنَّ  "الزاد"وظاهر كلام صاحب 
 ه إنسان.يحكم بأنَّ  ه حينئذ  لأنَّ  ؛وح دون غيرهت فيه الر  خ  ف  ن نُ ية لكانت في حق م  ه لو قيل بالسنِّ واب أنَّ والصَّ 

 وهذا قول المذهب ،جزئ عنه وإن لم يأذنها تُ ه فإنَّ ه فطرتُ المسألة الخامسة: لو أخرج من تلزم غير  
 وجة أخرجتالزَّ  قالوا: لو أنَّ  -وهذا على قول المذهب  -وجة تجب زكاة فطرها على زوجها مثال ذلك: الزَّ 

ه من ر عن نفس  ط  ج زكاة الف  ر  وكذلك الابن لو أخ   ا تجزئ عنها،فإنهَّ  ،ها من غير إذن زوجهازكاة فطرها عن نفس  
ها رها عن نفس  ط  ب زكاة ف  وجة تج  الزَّ  أنَّ  -والله أعلم  -اجح القول الرَّ  م أنَّ ا تجزئ، وتقدَّ غير إذن أبيه فإنهَّ 

 .وكذلك الابن المقتدر
 فهل تجزئه؟ ،هعن آخر لا تلزمه زكاة فطره من غير إذن   رج شخص  خ  مسألة: لو أ   على هذه نى  ب   وي ُ 

ا لا تلزمه زكاة فطرة عمرو. مع أنَّ  ،هه ولَ يستأذن  ر  ط  مثال ذلك: زيد أخرج عن عمرو زكاة ف    زيد 
ر ج عنه وأذ  ئه حتىَّ ز  ا لا تُج  المذهب: أنهَّ  ُخ 

 ن له. لو رضي الم
 فلا تلزمه ولا تجزئ لو أخرجها عنه. ،هغير   كاة ليس مخاطب ا بإخراج زكاة  أخرج الزَّ  ذيالَّ  لوا ذلك: بأنَّ وعلَّ 

 وهو عمرو في المثال السابق. ،ا تجزئ إذا رضي الذي أخُرجت عنهوالقول الثاني: أنهَّ 
ل هذا ه، هل يبطن  ف للغير بغير إذ  ضولي( أي التصر  ف الفُ ة على خلاف في مسألة )التصر  وهذه المسألة مبنيَّ 

 ن ورضي الغير.ف مطلق ا أو لا يبطل إذا أذ  التصر  
 -والله أعلم  -الأظهر  ه فإنَّ ن ورضي الغير، وبناء  علي  ه لا يبطل إذا أذ  : أنَّ - والله أعلم -اجح والقول الرَّ 

 ن أخرجت عنه.زكاة الفطر تجزئ إذا رضي م   هو القول الثاني وأنَّ 
 ،ة حفظ زكاة رمضانفي قصَّ  -رضي الله عنه  - حديث أبي هريرةرواه البخاري من  ويدل على ذلك: ما

عام و من الطَّ ثُ ل يح   ع  ج  ف   ظ زكاة رمضان فأتاني آت  ف  بح    وكلني رسول الله " :-رضي الله عنه  -قال أبو هريرة 
يت خلَّ قال: ف ،عيال ولي حاجة شديدة قال: إني محتاج وعليَّ  ك إلى رسول الله فقلت: لأرفعنَّ  ،هفأخذتُ 
 -رضي الله عنه  - رةوأبو هري   ،اتثلا  مرَّ  -رضي الله عنه  - فعل ذلك مع أبي هريرة حتىَّ  ،الحديث ،عنه"

 ه النبي  ب  وأخ   ((،ك وسيعودب  ه كذ  أما إنَّ  ؟ك البارحةما فعل أسيرُ ))ة يقول له: مرَّ  في كلِّ  والنبي  ،يخلي سبيله
 يطان.ذلك الأسير هو الشَّ  أنَّ  

ر أجازه ورضي يطان وسرق من زكاة الفط  حينما جاء الشَّ  -رضي الله عنه  -أبا هريرة  ه الدلالة: أنَّ ووج  
بل   بيَّ وأبو هريرة لَ يستأذن النَّ  المأخوذ منه زكاة، مع أنَّ  -رضي الله عنه  - ف أبي هريرةبتصر   بي النَّ 
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لأنه  ؛فته التصر  ليس من مهمَّ  -ضي الله عنه ر  -أبا هريرة  مع أنَّ  ف من عند نفسه فأجازه النبي تصرَّ 
 وكيل في الحفظ لا وكيل في التصرف.

 المسألة السادسة: وقت وجوب زكاة الفطر
هور هر وهو قول جمُ ر، وهذا القول هو الأظ  ط  مس ليلة عيد الف  روب الشَّ غُ ب   بُ ر تج  ط  زكاة الف   المذهب: أنَّ 

 اني من يوم العيد.ب بطلوع الفجر الثَّ خلاف ا للأحناف الذين قالوا: تج   ،العلماء
 مس ليلة العيد ما يلي:ويدل على وجوبها بغروب الشَّ 

 فق عليه.متَّ  ؛..." ر من رمضانط  زكاة الف   "فرض رسول الله  :-رضي الله عنه  -حديث ابن عمر  -1
هر رمضان يكون بغروب يع شل فطر من جم  ر من رمضان، وأوَّ ط  كاة إلى الف  ه أضاف الزَّ ووجه الدلالة: أنَّ 

 ق به حكم الوجوب.مس ليلة العيد فوجب أن يتعلَّ الشَّ 
غو ائم من اللَّ للصَّ  رة  ه  زكاة الفطر طُ  "فرض رسول الله  مرفوع ا: -ه ي الله عن  رض   - اسحديث ابن عبَّ  -2

 حه الحاكم.والحديث رواه أبو داود وابن ماجه وصحَّ  ؛فث...."والرَّ 
ا حصل له أثناء صيامه ائم ممَّ هير الصَّ تط   :تي شرعت من أجلهاكاة الفطر من الح ك م الَّ ز  ووجه الدلالة: أنَّ 

 مس ليلة العيد.وم يكون بغروب الشَّ ام الصَّ وم وتم  وهذا يكون عند تمام الصَّ  ،من لغو ورفث
 وبناء  على هذه المسألة:

ا بعد غروب الشَّ  مس ليلة العيد فلا فطرة عليه، وكذلك م ن  م ن  أسلم بعد غروب الشَّ  مس ليلة ملك عبد 
 هم إخراجُ لا يلزم وليَّ  مس لا فطرة عليه، فكل هؤلاء  العيد لا فطرة عليه، وكذلك من وُل د  له و ل د  بعد غروب الشَّ 

 .زكاة الفطر عنهم
 ر لَ يكونوا من أهلها.ط  م وقت وجوب زكاة الف  والتعليل: لأنهَّ 

وج إخراج زكاة مس لا يلزم الزَّ ها بعد غروب الشَّ بأن عقد علي   امرأة  ج هب: لو تزوَّ ل المذ  وكذلك على قو  
 ها مطلق ا.ا تخرجها عن نفس  اجح وأنهَّ جها هي بنفسها، وتقدَّم القول الرَّ ر  الفطر عن زوجته بل تُخ  

 :المسألة السابعة: لمن أراد إخراج زكاة الفطر ثاثة أوقات
 .وم أو يومينالوقت الأول: وقت جواز، وهو قبل العيد بي

وكانوا يعطون  ،ا"وكان ابن عمر يعطيها الذين يقبلونه   وفيه: -رضي الله عنه  -ودليله: حديث ابن عمر 
 رواه البخاري. ؛قبل الفطر بيوم أو يومين"
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 باب: وهو قبل الْروج لصلاة العيد.ح  اني: وقت است  ت الثَّ الوق  
 ؛اس إلى الصلاة"أمر أن تؤدَّى قبل خروج النَّ " بي النَّ  أنَّ  -ه ي الله عن  رض   -ودليله: حديث ابن عمر 

 ه.فق علي  متَّ 
 .ي: وهو بعد صلاة العيده  الث: وقت ن   والوقت الثَّ 

 م.مس يوم العيد محرَّ راجها بعد غروب الشَّ إخ   إخراجها بعد صلاة العيد مكروه، وأنَّ  فالمذهب: أنَّ 
رواه ابن عدي  ؛واف في هذا اليوم"نوهم عن الطَّ "أغ   :وفيه -ي الله عنه رض   - وا: بحديث ابن عمرواستدل  

 ارقطني.والدَّ 
عام في يوم العيد فيكون لبوا الطَّ أمر بزكاة الفطر إغناء  للمساكين في أن يط    بيَّ النَّ  ووجه الدلالة: أنَّ 

يوم  لأنَّ  ؛ف فيهوان دفعها بعد صلاة العيد فقد أغناهم عن الطَّ عام، وم  اس من الطَّ عندهم ما يكون عند النَّ 
 لاة.هم من دفعها بعد الصَّ ئ  نالاة أعظم في إغ  ها قبل الصَّ ع  دف    مس، وقالوا بالكراهة لأنَّ العيد ينتهي بغروب الشَّ 

فه ابن حجر في في سنده أبا معشر المدني، والحديث ضعَّ  الحديث ضعيف لأنَّ  ونوقش هذا الاستدلال: بأنَّ 
 العلم. ل  ن أه  فه غير واحد موضعَّ  "بلوغ المرام"

 اجح والله أعلم.هو الرَّ  م، وهذا القولُ إخراجها بعد صلاة العيد محرَّ  والقول الثاني: أنَّ 
 -ويدل على ذلك:

ن لاة فهي زكاة مقبولة، وم  ن أدَّاها قبل الصَّ م  )) فوع ا وفيه:مر   -رضي الله عنه  -حديث ابن عباس  -1
فهي صدقة )حه الحاكم، وقوله )ماجه وصحَّ  ت" رواه أبو داود وابنُ دقالاة فهي صدقة من الصَّ أدَّاها بعد الصَّ 
بل زكاة ق  دقات فلا ت ُ ة الصَّ ا هي صدقة من عامَّ زكاة فطر مقبولة، وإنمَّ  ا ليست  على أنهَّ  ( نص  (من الصدقات

 فطر.
متفق  ؛لاة"الصَّ اس إلى ى قبل خروج النَّ أمر أن تؤدَّ "  بيَّ النَّ  أنَّ  -رضي الله عنه  - حديث ابن عمر -2

 عليه. 
والأمر يقتضي الوجوب ومخالفته تقتضي  لاة فقد خالف أمر النبي اها بعد الصَّ ه إذا أدَّ ووجه الدلالة: أنَّ 

 حريم. التَّ 
 لاة تأخير ا للعبادة عن وقتها.في أدائها بعد الصَّ  أنَّ  -3
 -من أخَّر زكاة الفطر عن وقتها لا يخلو من حالين: -
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 ولكن لو أخرجها هل تعتب زكاة فطر؟ ،ثم  ه يأ  أنَّ  رها من غير عذر، فلا شكَّ أن يؤخِّ  الحال الأولى:
 ا تكون منه زكاة فطر وهو قول أكثر أهل العلم.المذهب: أنهَّ 

خ الإسلام وتلميذه يار شي  دقات، وهو اخت  من الصَّ  ا لا تكون زكاة فطر، بل هي صدقة  اني: أنهَّ والقول الثَّ 
 دقة.هر والله أعلم، فلا يأخذ ثواب زكاة الفطر بل ثواب الصَّ لأظ  ابن القيم، وهو ا

 .ه"ي ذلك وينصرُ واب وكان شيخنا يقوِّ "وهذا هو الصَّ  (:22 /2) "زاد المعاد"قال ابن القيم في 
ن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقة "وم   وفيه: ،مالمتقدِّ  -ي الله عنه رض   -اس على ذلك: حديث ابن عبَّ  ويدل  

 .لصدقات"من ا
ا يعطيه زكاة الفط  ذ  ه لها بعُ الحال الثانية: أن يكون تأخيرُ  ر حتى خرج وقتها، أو كأن يضيع ر كأن لا يجد أحد 

وهذا  ،وكيله لَ يخرجها يتبينَّ له أنَّ  ر ثمَّ ط  ه ولا يجده إلى بعد الوقت، أو كأن يوكل شخص ا في إخراج زكاة الف  مالُ 
ه إخراجها، ونحو ذلك من الأعذار فهذا ن ينسى هو إخراجها، أو ينسى وكيلُ ذار حدوث ا، أو كأمن أكثر الأع  

 ه معذور بتأخيره.ه يخرجها ولو بعد وقتها ولا إثم عليه، وهي زكاة فطر لأنَّ لا شك أنَّ 

 المسألة الثامنة: ما القدر الواجب إخراجه في زكاة الفطر؟
 "الإفصاح"هبيرة في  لعلم كما نقل ذلك ابنُ فاق أهل اشخص، وهذا باتِّ  يجب إخراج صاع واحد عن كلِّ 

(1/ 221). 
صاع ا من تمر أو  ،زكاة الفطر الله  ض رسولُ "فر   :-رضي الله عنه  -حديث ابن عمر  ويدل على ذلك:

وتقدم أن الصاع يساوي   ،والكبير والصغير من المسلمين" ،والحر والعبد ،كر والأنثىذ صاع ا من شعير على ال
 والمعتب في ذلك وزن الب الجيد. ا،غرام  كيلوين وأربعين 

 اع؟هل يجزئ فيه نصف الصَّ  رِّ اختلف أهل العلم في الب ُ  -
 زئ فيه نصف صاع، وهو قول أبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.ه يجُ ل: أنَّ القول الأوَّ 

"إني أرى مُدَّين من  قال:اس فمعاوية خطب النَّ  وفيه أنَّ -رضي الله عنه  -وا: بحديث أبي سعيد واستدل  
 متفق عليه. ؛فأخذ الناس بذلك ،ام تعدل صاع ا من التمر"سمراء الشَّ 

حابة ع من الصَّ اع فيه أربعة أمداد، ونصفه يعادل مُدَّين، ومعاوية قال ذلك في جم  الصَّ  ووجه الدلالة: أنَّ 
 اس باجتهاده.وأخذ النَّ 
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من صاع، وبهذا قال جمهور العلماء،  بدَّ  فلا ،مةمثل سائر الأطع   اع  ه لا يجزئ في الب إلا صوالقول الثاني: أنَّ 
وابن عثيمين في  -( 12( السؤال )29في فتاوى نور على الدرب حلقة ) -يار الشيخين ابن باز وهو اخت  

 .(181 /6) "الممتع"
زكاة  ا رسول الله ا نرج إذا كان فين"كنَّ  قال: ،ابقالسَّ  -رضي الله عنه  - واستدلوا: بحديث أبي سعيد

صاع ا من طعام أو صاع ا من أقط أو صاع ا من شعير، أو صاع ا من  ،صغير وكبير، حر أو مملوك الفطر عن كلِّ 
 فق عليه.متَّ  ؛ قدم معاوية بن أبي سفيان...."حتىَّ  ،تمر أو صاع ا من زبيب

 "صاع ا من طعام" :فقال  بيِّ النَّ  رجونه على عهدأبا سعيد ذكر المقدار الذي كانوا يخُ  ووجه الدلالة: أنَّ 
والب يدخل  ،كورة في الحديثبعة المذ  لا  في الأصناف الأر  اع مفصَّ طعام، ثم ذكر الصَّ  اع مجملا  في أيِّ فذكر الصَّ 

 في عموم الطعام.
 ا أنا فلا أزال"فأمَّ  وقال: ،ا الاستدلال باجتهاد معاوية فقد أنكر ذلك أبو سعيد في آخر الحديثوأمَّ 

ا مار  خ  أُ  لى حابة لَ يكن قول بعضهم أو  أقوال الصَّ  وتعارضت   وإذا اختلفت   ،عشت" جه كما كنت أخرجه أبد 
ه مقدار الطعام وأنَّ   بي   النَّ في زكاة الفطر فقد بينَّ   بيِّ ظر في أقوال النَّ من بعض وينُظر إلى دليل آخر، وبالنَّ 

 .عام البُ ل في عموم الطَّ ويدخُ  ،صاع
 والله أعلم. ،وطجح والأح  القول هو الأر  وهذا 

 المسألة التاسعة: ما هي الأصناف التي يجوز إخراج زكاة الفطر منها؟
 وهي: ،رط  ة بيان الأصناف التي تخرج في زكاة الف  جاء في السنَّ 
حديث أبي  بيب كما في حديث أبي سعيد المتفق عليه ويضاف إليها الب  كما فيمر والزَّ عير والتَّ الأقط والشَّ 

 ة.سعيد أيض ا، فهذه الأصناف الْمسة جاءت بها السنَّ 
ب إذا طُحن ا الدقيق فهو الح  قيق والسويق من الب والشعير، أمَّ اد أنه يجوز إخراج الدَّ وذكر صاحب الزَّ 

ع الدقيق ه إذا دُفق أجزاؤه، وعلي  إذا طُحن تتفرَّ  الحبَّ  من مراعاة أنَّ  بدَّ  ولكن لا ،يه البعض طحين اويسمِّ 
ا حن، وأمَّ تطاير منه بعد الطَّ  ه يزيد في الصاع قليلا  مكان ماا، فإذا دفع دقيق ا فإنَّ ب وزنه حينما كان حب  ت  فالمع  

وكذلك يزاد  ،يطحن ثم يلُت بالماء فيُقدَّم طعام ا ار ثمَّ السويق فهو الحب المحموس، وذلك بأن يحمس على النَّ 
 حن.ه بعد الطَّ ئق أجزاويق لتفر  في وزن السَّ 

اختلف أهل العلم هل يجوز إخراج زكاة الفطر من غير هذه الأصناف الْمسة التي في حديث أبي سعيد  -
 ؟-رضي الله عنه  -
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 ص.فيما ورد فيه النَّ  ه لا يخرج زكاة الفطر إلاَّ ل: أنَّ القول الأوَّ 
ه يخرج من كل هذه الأصناف الْمسة فإنَّ  إذا عُدمت ورد فيه النص إلاَّ  ما والقول الثاني: أنه لا يخرج إلاَّ 

 أو تمر يقتات، وهذا قول المذهب. حب  
فيجزئ مثلا :  ، مع وجود الأصناف الْمسةاس حتىَّ طعام يعتب قوت ا عند النَّ  ه يجزئ كلّ الث: أنَّ والقول الثَّ 

هر والله ا قول أكثر العلماء وهو الأظ  اس، وهذا يصلح قوت ا عند النَّ بن وغيرها ممَّ اللَّ و حم الفول والعدس والأرز واللَّ 
 أعلم.
كما في حديث   "طعمة للمساكين"دقات فهي زكاة الفطر شرعت مواساة للفقراء كسائر الصَّ  عليل: لأنَّ والتَّ 

قال شيخ  ،أهل المدينة ا كانت قوت  تي في الحديث لأنهَّ هذه الأصناف الَّ   بي  ا فرض النَّ ابن عباس، وإنمَّ 
وهو قول أكثر  ،ه، وإن لَ يكن من هذه الأصناف"يخرج ما يقتاتُ  (:68 /24) "موع الفتاوىمج"الإسلام في 

كما   ،ا تجب على وجه المواساة للفقراءالأصل في الصدقات أنهَّ  الأقوال فإنَّ  افعي وغيره، وهو أصح  العلماء كالشَّ 
ل يكُم  ﴿قال تعالى  فرض زكاة الفطر صاع ا من تمر أو   بي  ، والنَّ [89: المائدة] ﴾م ن  أ و س ط  م ا تُط ع مُون  أ ه 

هم أن ف  م بل يقتاتون غيره لَ يكلِّ هذا كان قوت أهل المدينة، ولو كان هذا ليس قوته   صاع ا من شعير لأنَّ 
 .لا يقتاتونه" يخرجوا مما

اتهم كانت غالب أقو   - أي الأصناف الْمسة - "وهذه (:12 /3) "إعلام الموقعين"وقال ابن القيم في 
بن م غير الحبوب كاللَّ م، فإن كان قوتهُ ا عليهم صاع من قوته  ة قوتهم غير ذلك فإنمَّ ا أهل بلد أو محلَّ مَّ أبالمدينة، ف

ذي لا يقال واب الَّ لماء، وهو الصَّ هذا قول جمهور العُ  ،م من قوتهم كائن ا ما كانمك أخرجوا فطرته  حم والسَّ واللَّ 
 .هم"س ما يقتات أهل بلد  ن  المساكين يوم العيد ومواساتهم من ج  ة إذ المقصود سد  خلَّ  ؛بغيره

 عاممن الطَّ  المسألة العاشرة: لا يخرج في زكاة الفطر المعيب  
فإن  ،وذلك كأن يخرج طعام ا قديم ا قد تغيرَّ طعمه أو مبلولا  أو مسوِّس ا أو فيه دود ونحو ذلك من الآفات

ذ يه  إ لاَّ أ ن تُ غ م ضُوا  ف يه  و لا  ت   ﴿ :ه تعالىلقول   ؛هذا لا يجزئ تُم ب آخ  : البقرة] ﴾ي مَّمُوا  الْ  ب يث  م ن هُ تنُف قُون  و ل س 
 نفع الفقير يق ل  مع المعيب وقد ينعدم. ولأنَّ  [،267

 .رط  ه لا يجزئ الْبز في زكاة الف  فائدة: المذهب أنَّ 
 ه لا يكال ولا يقتات.لوا ذلك: بأنَّ وعلَّ 

 وهذا القول هو الأظهر. ،سئ إذا كان قوت ا ويمكن أن يكال إذا يب  ز  ه يُج  : أنَّ والقول الثاني
 فيه المواساة وطعمة المساكين. عت  ر  العبة كونه قوت ا للبلد فإذا كان قوت ا لهم شُ  والتعليل: لأنَّ 
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 المسألة الحادية عشرة: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا؟
 ألة على قولين:العلم في هذه المس أهلُ  اختلف  

بن عبدالعزيز  ناف وروي هذا القول عن عمره يجوز إخراج زكاة الفطر قيمة، وهذا قول الأح  ل: أنَّ القول الأوَّ 
 .94والحسن البصري

 واستدلوا:
وقالوا:  ((،واف في هذا اليومأغنوهم عن الطَّ )) وفيه: ،مذي تقدَّ الَّ  -ه ي الله عن  رض   - ابن عمر ديث  بح   -1

في  الحديث ضعيف لأنَّ  م أنَّ ؤال يوم العيد، وتقدَّ ج القيمة في زكاة الفطر إغناء للمساكين عن الس  إخرا  إنَّ 
 سنده أبا معشر نجيح السندي المدني.

 عام.حاجة الفقير إلى المال أكثر من حاجته إلى الطَّ  نَّ إقالوا:  -2

 هر والله أعلم.هور العلماء، وهو الأظ  من إخراجها طعام ا، وهذا هو قول جمُ  بدَّ  ه لااني: أنَّ القول الثَّ 
 على ذلك: ويدل  

 .ماوقد تقدَّ  ،رط  وحديث ابن عمر في زكاة الف   -رضي الله عنه  -حديث أبي سعيد  -1
 - بيِّ لأمر النَّ  فعيَّنها بذلك، وإخراجها نقود ا مخالفة   ،ر صاع ا من طعامط  فرض زكاة الف    بيَّ النَّ  وفيهما أنَّ 

 .معليه وسلَّ ى الله صلَّ 
 ا صاع ا من طعام.رجونه  حيث كانوا يخُ  -رضوان الله عليهم  -لعمل الصحابة  الفة  مخُ  إخراجها قيمة   أنَّ  -2

ا شعيرة اهرة إلى كونه  من شعائر الإسلام الظَّ  ا شعيرة  الها من كونه  ر قيمة إبدال لح  ط  في إخراج زكاة الف   أنَّ  -3
 .96ةخفيَّ 

عام، فلو كان دفع النقود جائز ا، ومع ذلك أمر بإخراج الطَّ  وجودة على عهد النبي قود كانت مالن   أنَّ  -4
يار للمسكين إن شاء اشترى به طعام ا وإن شاء اشترى به شيئ ا آخر، ومع فيه سعة الاخت   لأنَّ  لأمر به النبي 
شريع وزمن التَّ  عهد النبي ، وحب  الإنسان للمال أمر قد فُط ر عليه وأمر معلوم منذ ر النبي ذلك لَ يأمُ 

عام في زكاة ع المال عوض ا عن الطَّ بدف   إلى وقتنا اليوم، والنصوص دالة على ذلك، ومع ذلك لَ يأمر النبي 
 ر.ط  الف  
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وشيخنا  -( 12( السؤال )517في فتاوى نور على الدرب الحلقة ) -الشيخ ابن باز  واختار هذا القول  
 (.264 /18)ابن عثيمين في فتاواه 

 ر لواحدطْ جوز أن يعطي زكاة الفِ المسألة الثانية عشرة: ي  
أراد أن  ن  م  وز ل  وكذلك يج   ،رط  زكاة الف   ن يستحق  ممَّ  هم لواحد  ر  ط  اس زكاة ف  من النَّ  فيجوز أن يعطي الجماعة  

هب طر، وهذا قول المذ  ون زكاة الفن يستحق  ه بين اثنين أو ثلاثة ممَّ ق  ر عن نفسه صاع ا أن يفرِّ ط  يخرج زكاة الف  
 لم.والله أع   ،اجحوهو الرَّ 

قه أو أعطاه لواحد، ع، والواجب أن يخرج المسلم صاع ا وقد فعل سواء فرَّ ليل على المن  والدليل: عدم الدَّ 
 من صاع.  لا يخرجه الفقير عن نفسه فيما بعد وهو أقل  ه بعض صاع حتىَّ ولكن إن فرقه ينبغي أن يُ ن بِّه الفقير أنَّ 

 ختم هذا الباب بهذه التنابيه:ون   -
م والعاملين عليها فة قلوبهُ مانية فتعطى المؤلَّ كاة الثَّ التنبيه الأول: اختُل ف  في زكاة الفطر هل تعطى لأصناف الزَّ 

 ا تصرف للفقراء فقط؟ على قولين:ة الأصناف، أو أنهَّ وبقيَّ 
 مانية.كاة الثَّ ا تصرف في أصناف الزَّ المذهب: أنهَّ 

يخ ابن عثيمين ن يحتاج إليها، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية والشَّ ا تصرف للفقراء وم  ول الثاني: أنهَّ الق
 .(152( وفي مجالس شهر رمضان )ص 185 /6) "الممتع"في 

ارة طعام ا، جب الكفَّ "ولهذا أوجبها الله طعام ا، كما أو   (:73 /24) "مجموع الفتاوى"قال شيخ الإسلام في 
ى منها في ط  ارة، وهم الآخذون لحاجة أنفسهم فلا يع  لمن يستحق الكفَّ  زئ إطعامها إلاَّ هذا القول فلا يجُ  وعلى

 .وهذا القول أقوى في الدليل" ،قاب ولا غير ذلكفة قلوبهم ولا الرِّ المؤلَّ 
ات نائبة عن هذه الجمعيَّ عتب ولة، وتُ ح بها من الدَّ ات الب المصرَّ التنبيه الثاني: يجوز دفع زكاة الفطر لجمعيَّ 

ة ت الذمَّ ئ  وبر   ة الب في وقتها أجزأت  ر إلى جمعيَّ ط  فإذا وصلت زكاة الف   ؛هولة نائبة عن الفقراء، وعلي  ولة والدَّ الدَّ 
 .97ا في التأخيربعد العيد لمصلحة يرونه   ة للفقراء إلاَّ ها الجمعيَّ ف  ر  ولو لَ تص  

بالْمس وخمس الْمس، فهل يكره إخراج الزكاة به أو  يوم زائد على النبويِّ اع الموجود الالث: الصَّ التنبيه الثَّ 
ا لا يخ ابن عثيمين أنهَّ ، واختار الشَّ ا عبادة مقدَّرة بقدر معينَّ ره وتكون الزيادة صدقة؟ قيل: بالكراهة، لأنهَّ يك   لا

                                                 

 (.174/ 6انظر الممتع: ) - 97



 
 كتاب الزكاة 92

إذا  كن الزيادة لا تكون صدقة إلاَّ عام فإذا زاد فلا بأس، لا عبادة يغلب فيها جانب التمو ل والإط  تكره لأنهَّ 
 .98نواها صدقة

 باب إخراج الزكاة
 فيه سبعُ مسائل:

ة، وسائمة بهيمة الأنعام، والْارج من الأرض، وعروض وفضَّ  المقصود بهذا الباب إخراج زكاة المال من ذهب  
 راجها وقدرها.م الحديث عن وقت إخ  ر فتقدَّ ط  ا زكاة الف  التجارة، وأمَّ 

 ولى: يجب إخراج الزكاة على الفور إذا تمكن من ذلك المسألة الأ
ذين قالوا على التراخي ها على الفور، خلاف ا لجمهور العلماء الَّ كاة إذا جاء وقتُ ب إخراج الزَّ ه يج   المذهب: أنَّ 

 ه يموت قبل أدائها.ه أنَّ أن يغلب على ظنِّ  إلاَّ 
 لفور إذا تمكن من ذلك.هب وأنها تجب على اقول المذ   -والله أعلم  -والأظهر 

 ويدل على ذلك:
والأمر  [53]البقرة:  ﴾آتوُا الزَّك اة  و   أ ق يمُوا الصَّلاة  و  ﴿ كاة كقوله تعالى:ة التي فيها الأمر بإخراج الزَّ الأدلَّ  -1

 الأصل فيه الفورية.
ثم دخل ر فأسرع العص   الله  ى بنا رسولُ قال: صلَّ  -رضي الله عنه  - حديث عقبة بن الحار  -2

دقة فكرهت أن خلفت في البيت تب ا من الصَّ  كنتُ )) فقلت له أو قيل له: فقال: ،البيت فلم يلبث أن خرج
 رواه البخاري. ((؛ته فقسمتهأبيِّ 

كاة يُخل  خير الزَّ ة وحال  أجلها، وتأ  ق بها حاجة الفقير، وحاجة الفقير في الغالب فوريَّ كاة تتعلَّ الزَّ  أنَّ  -3
 ا أدَّى إلى فوات المواساة.هو مواساة الفقير، وربمَّ بالمقصود و 

ن فلا ه إذا لَ يتمكَّ فيه دلالة على أنَّ  "ر مع إمكانهيجب على الفو  "اد عن إخراج الزكاة: قول صاحب الزَّ  -
دلالة  هلضرر( في كأن يكون ماله غائب ا أو كأن يكون ماله د ي  ن ا، وقوله )إلاَّ   ،نكاة حتى يتمكَّ بأس بتأخيره للزَّ 

له أو ماله لو أخرج ه أو أه  كأن يخشى على نفس    ،رر يزول الضَّ حتىَّ  كاة إذا كان هناك ضرر  على جواز تأخير الزَّ 
 ر زكاته حتىَّ فلا بأس أن يؤخِّ  ،هأو يسرقوا مال   ،ه بالقتل ونحوهكاة من لصوص في أن يلُحقوا به ضرر ا أو بأهل  الزَّ 

كأن   ،اه في وقت وجوبه  رى بحيث لو أخرج زكات  خ  ة أُ اعي عليه مرَّ ى رجوع السَّ رر أن يخشرر، ومن الضَّ يزول الضَّ 
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ة أخرى كاة مرَّ كاة بعد شهرين ويأخذ منه الزَّ يخرجها من الماشية مثلا  في شهر رمضان، ويخشى أن يأتيه ساعي الزَّ 
 عاة لأخذ الزكاة.لى أن يأتي الس  كاة إقه لو قال له إني أخرجتها في رمضان، فحينئذ يجوز له تأخير الزَّ ولا يصدِّ 

 بيح للإنسان تأخير زكاته هي:الأعذار التي تُ  ا،إذ  
 ن من المال.عدم التمك   -1
 رر. وجود الضَّ  -2

ه يضاف للعذرين ه صاحب الزاد ولكنَّ ر  ر لَ يذكُ ذ  أخير: وهذا العُ لحة أو الحاجة في التَّ وجود المص   -3
 هم قيَّدوه بالتأخير اليسير.وهو قول في المذهب ولكنَّ  "ربعروض الم"الابقين، وذكره صاحب السَّ 

ه في رمضان ويخرجها بعد زكاتُ  لّ كأن تح    ،لحة للفقيركاة إذا كانت هناك مص  خير الزَّ وز تأ  ه يج  واب أنَّ فالصَّ 
لها كأن يأتي فقير أشد فقر ا ممن عنده أو كأن يجعلها لقريب له مستحق   ،شهرين لمصلحة توجد في ذلك الوقت

خرها لهذا فقات قليلة في الشتاء فيدَّ خل فصل الشتاء بعد شهرين والنَّ يأتي من سفره بعد شهرين، أو كأن يد  
ته رها لتبأ ذمَّ كاة إذا أخَّ اس، أو غير ذلك من المصالح، ولكن بشرط أن يقيِّد هذه الزَّ الوقت كونه أحوج للنَّ 

الإنسان لا يدري ما يعرض  ولأنَّ  ،ا زكاة وحلَّت في شهر رمضانفيعزل زكاته ويكتب معها ورقة تُ ع رِّف بها بأنهَّ 
 له.

 كاة لا يخلو من حالين:المسألة الثانية: مانع الزَّ 
ا لوجوبهانعها جاح  الحال الأولى: أن يم   ا ليس جاهلا  بالحكم، وكف  أنَّ  فهذا لا شكَّ ، د 

 
ه رُ ه يكفر إن كان عالم

ه جحد وجوب فريضة الله على عباده فهو ها لا تنفعه ولا تقبل منه، لأنَّ ا أجمع عليه أهل العلم، ولو أدَّاممَّ 
كاة وإن كانت لا تقبل منه ولكن تؤخذ لأنه تها، وتؤخذ منه الزَّ اع المسلمين على فرضيَّ ب لله ورسوله ولإجم  مكذِّ 

 أن يتوب. داده عن الدين إلاَّ ي الزكاة، ويقُتل لارت  مستحقِّ  ا حق  تعلَّق به  
 ذلك: ويدل على

 .رواه البخاري((؛ ن بدَّل دينه فاقتلوهم  )) :مرفوع ا -رضي الله عنه  -حديث ابن عباس  -1
 الله وأنَّ  إلاَّ   يقولوا لا إله  اس حتىَّ قاتل النَّ ت أن أُ ر  م  أُ )) مرفوع ا: -رضي الله عنه  - حديث ابن عمر -2

ا رسول الله محمَّ   فق عليه.متَّ  ((؛كاةلاة ويؤتوا الزَّ قيموا الصَّ ويُ  د 
 الحال الثانية: أن يمنعها بخلا .
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ه ذها منه الإمام، واخُتلف هل يكفر بمنع  فهذا تؤخذ منه قهر ا يأخُ  ه لَ يدفعها بخلا ،ه مُقر  بوجوبها لكنَّ نَّ إأي 
 كاة بخلا  على قولين:للزَّ 

حين ذكر عقوبة   بيَّ النَّ  م أنَّ رة عند مسلي  ر  وهو قول جمهور العلماء لحديث أبي هُ  ،ه لا يكفرما أنَّ هُ أرجحُ 
ه لو كان كافر ا لَ يكن له سبيل ووجه الدلالة: أنَّ ((، ارا إلى النَّ ة وإمَّ ا إلى الجنَّ فيرى سبيله إمَّ )) كاة قال:مانع الزَّ 

ة لا الجنَّ  لأنَّ  ه لا يكفرة دلَّ هذا أنَّ ا كان له سبيل إلى الجنَّ ار حتم ا، فلمَّ ا كان سبيله إلى النَّ ة وإنمَّ إلى الجنَّ 
 مسلم. يدخلها إلاَّ 

ذا قال المذهب كاة وبه  ه للزَّ ع  منه إجبار ا ويعُزِّره على من   ه لا يكفر وينبغي أن يأخذها الإمامُ حيح أنَّ فالصَّ 
 أديب واختلفوا كيف يعُزَّر؟زير التَّ أيض ا، والمقصود بالتع  

 كاة منه يؤخذ شطر ماله.ذ الزَّ فقيل: مع أخ  
ن منعها ها، وم  ن أعطاها مؤتجر ا بها فله أجرُ وم  )) ه مرفوع ا:ديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جدِّ واستدلوا بح

كاة ر مال الزَّ سائي واختلفوا هل يؤخذ شط  رواه أبو داود والنَّ  ((؛نامن عزمات ربِّ  ا آخذوها وشطر ماله ع ز م ةفإنَّ 
 ه.ه كلِّ أو شطر مال  
 كاة ماله وهذا قول جمهور العلماء.ه لا يؤخذ شطر ماله مع ز وقيل: إنَّ 

لاف في ثبوته تبع ا لاختلافهم في بهز بن حكيم هل هو ا حديث بهز بن حكيم فلا يعملون به للاخت  وأمَّ 
ن منع حابة لَ يأخذوا ممَّ الصَّ  لأنَّ  ؛ون بهتج  هور لا يح  م  من الجُ  ذين يثبتون الحديث  ن يقبل حديثه أم لا؟ والَّ ممَّ 
ر دقة وشط  لا يثبت أهل العلم بالحديث أن تؤخذ الصَّ " ه قال:افعي أنَّ هقي عن الشَّ له، ونقل البي  كاة شطر ماالزَّ 
 .99لصدقته، ولو ثبت لقلنا به" ل الغالّ إب  

الف لهذه ة وهذا الحديث مخُ بالأدلَّ  تي ثبتت  م من الأصول العظيمة الَّ حرمة مال المسل   وقالوا أيض ا: إنَّ 
ه بما يراه دعُ الإمام ير   ه، وأنَّ ر مال  ذ شط  ر بغير أخ  ه يعزَّ قول الجمهور أنَّ  -أعلم  والله -الأصول، والأظهر 

وبيخ أو رب أو بالتَّ ره الإمام بالضَّ ا أن يعُزِّ يخ عبدالعزيز بن باز، فإمَّ نعاني والشَّ مناسب ا، واختار هذا القول الصَّ 
 ا.ا يراه مناسب  ل من الوظيفة أو بالسجن أو غيرها ممَّ بالفص  

 المسألة الثالثة: تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون
هما إخراج فيجب على وليِّ  ،والمجنون بيِّ ب في مال الصَّ كاة تج   الزَّ  اجح والله أعلم: أنَّ هب وهو القول الرَّ المذ  

 .ل باب في الزكاةليل في آخر المسألة الأولى من أوَّ م بيان المسألة بالدَّ وتقدَّ  ،وهو قول جمهور العلماء ،كاةالزَّ 
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 ةكاة من نيَّ لإخراج الزَّ  المسألة الرابعة: لا بدَّ 
جه على ر  دقة المسنونة وقد يُخ  كاة وقد يخرجه على سبيل الصَّ رج المال على سبيل الزَّ الإنسان قد يخُ  وذلك لأنَّ 

 اع العلماء.إجم  بنية ب ة وغيرها، والذي يفرق بين هذه الأمور النية، فلا تجزئ الزكاة إلاَّ سبيل الهديَّ 
 ويدل على ذلك:

ه  اللَّه  ﴿ :قوله تعالى -1  [.39: الروم] ﴾و م ا آت  ي تُم مِّن ز ك اة  ترُ يدُون  و ج 
 ((.اتا الأعمال بالنيَّ إنمَّ )) مرفوع ا: -ه ي الله عن  رض   -اب ر بن الْطَّ م  حديث عُ  -2
 م.اع كما تقدَّ الإجم   -3

 .ة"إلا بنيَّ  كاة لا يصح  إخراج الزَّ  عوا على أنَّ "وأجم   (:212 /1) "الإفصاح"قال ابن هبيرة في 

 المسألة الخامسة: الأفضل أن يفرق المزكي ماله بنفسه
 وبه قال المذهب أيض ا. ،ي تفريق زكاته بنفسهباشر المزكِّ الأفضل أن يُ 

 والتعليل:
 .هاعب في أدائ  التَّ  ر  باشر أداء العبادة بنفسه لينال أج  ليُ  -1
ا كاة ربمَّ ه في تفريق الزَّ ه لو وكَّل غير  لأنَّ  ؛ه المطلوبيها على الوج  كاة إلى مستحقِّ ن من وصول الزَّ ق  ليستي -2

 فالأفضل أن يفرقها بنفسه. ،اون أو تأخيرأو ته   ،يهاوصلها لمستحقِّ من الوكيل فلا يُ  وقع إخلال  

 مسألة: هل الأفضل أن يظهر المزكي زكاته أو يخفيها؟
 لكي تنتفي عنه التهمة في عدم إخراجها. :وعللوا ذلك؛ إظهارها يسن   هالمذهب: أنَّ 

 :وا: بعمومات الأدلة التي تحث على إخفاء الصدقة كقوله تعالىواستدل  ؛ الأفضل إخفاؤها والقول الثاني: أنَّ 
ي  و إ ن تُخ فُوه ا و تُ ؤ توُه ا ال فُق ر اء ف  هُ ﴿

ق ات  ف ن ع مَّا ه   [.271: البقرة] ﴾و  خ ي  ر  ل كُم  إ ن تُ ب دُوا  الصَّد 
 ،دقة فالأفضل إظهارهاالمصلحة لإظهار الصَّ  لمصلحة، فإن دعت   الأفضل إخفاؤها إلاَّ  والقول الثالث: أنَّ 

 ومن ذلك مثلا :
داء به، وباقي ماله اس بفعله إذا أظهرها، ولكن يظُهر من صدقته ما يكفي للاقت  ر النَّ يتأثَّ  كأن يكون قدوة  

 ة الإسرار.دقة الواجبة والمستحبَّ الأصل في الصَّ  ا لأنَّ جه سر  ر يُخ  
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راب إلى من الأع   قال: جاء ناس   -رضي الله عنه  -على هذه المصلحة: حديث جرير بن عبدالله  ويدل  
ه ا عن  و دقة فأبطؤ اس على الصَّ النَّ  هم حاجة، فحثَّ م قد أصابت  حاله   وف، فرأى سوء  م الص  ه  علي   رسول الله 

تتابعوا حتى  ر ثمَّ جاء آخ   ثمَّ  ،لا  من الأنصار جاء بصُرَّة من و ر قرجُ  إنَّ  قال: ثمَّ  ،ي ذلك في وجههؤ   رُ حتىَّ 
 لُ ث  ب له م  ت  ة حسنة فعُمل بها بعده كُ في الإسلام سنَّ  ن سنَّ م  )): الله  فقال رسولُ  ،عُرف السرور في وجهه

ه مثل ب علي  ت  ئة فعمل بها بعده كُ ة سيِّ في الإسلام سنَّ  م شيء، ومن سنَّ ه  ور  جُ ن عمل بها ولا ينقص من أُ م   ر  أج  
 رواه مسلم. ((؛ن عمل بها ولا ينقص من أوزارهم شيءر م  ز  و  

اس وتتابعت ق واقتدى به النَّ ة من ور  ذي جاء بصرَّ ل الَّ جُ نى على عمل الرَّ أث    بيَّ النَّ  ووجه الدلالة: أنَّ 
 م.صدقاتهُ 

 ي  رها لينف  ه  ظ  يُ  ه حينئذ  فإنَّ  ؛هم بعدم إخراج زكاة مالههمة عن نفسه حين يُ تَّ ع الت  لحة دف  وكأن تكون المص
ا إذا لَ تكن هناك مصلحة فالأفضل مَّ أ، ه يظهرها حينئذ  دقة فإنَّ ح إظهار الصَّ همة عنه، وكل مصلحة ترجِّ الت  

 إخفاؤها.
 كاة.ه أستر لمن يأخذ الزَّ ياء، ولأنَّ ه أبعد عن الرِّ نَّ دقة ولأعلى إخفاء الصَّ  ة التي تحث  والتعليل: للأدلَّ 

 هذه زكاة؟ ذ الزكاة أنَّ ر المزك ي م نْ يأخُ مسألة: هل يخبِ 
 ا زكاة، وهذا قول المذهب.ه إعلامه بأنهَّ ر  ك  ل: يُ القول الأوَّ 

 ينكسر قلب الفقير. والتعليل: لئلاَّ 
الآخذ  بأنَّ  إذا كان هناك ما يمنع كأن يشكّ  ابق، إلاَّ عليل السَّ ه لا يعُلمه بذلك للتَّ والأظهر والله أعلم: أنَّ 

كاة أو كأن يكون الآخذ من أهل الزَّ  ،يهاه ليس من مستحقِّ ليس من أهل الزكاة فيخبه؛ ليكف عن قبولها لأنَّ 
 ف عن قبولها فيُخ ب  بذلك.كاة ويتعفَّ ه لا يقبل الزَّ لكنَّ 

 ند دفع الزكاة وما الذي يقوله الآخذ لها؟مسألة أخرى: ما الذي يقوله المزكي ع
 .لا : ما يقوله المزكيأوَّ 

 .ا"ها مغرم  ا ولا تجعل  اجعلها مغنم   همَّ "اللَّ  كاة أن يقول:ي عند دفع الزَّ ه يسن للمزكِّ ب: أنَّ ه  المذ  
ثوابها أن تقولوا: كاة فلا تنسوا م الزَّ إذا أعطيتُ )) فوع ا:مر   -ه رضي الله عن   -وا: بحديث أبي هريرة واستدل  

 .رواه ابن ماجه وهو حديث ضعيف الإسناد ((؛اجعلها مغنم ا ولا تجعلها مغرم ا اللهمَّ 
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ه فلم وعلي  ؛ س"فق على تضعيفه، والوليد مدلِّ "والبختري متَّ  (:1797) هقال البوصيري في زوائد ابن ماج
 ة يقوله المزكِّي.في السنَّ  شيء   د  ير  

 .كاةثاني ا: الآخذ للزَّ 
"آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك  ة أن يقول:ه من السنَّ أنَّ  "وضالرَّ "ذكر صاحب 

 ."كصلِّ علي   همَّ اللَّ "ي على المعطي فيقول: هذا لَ يرد، والوارد أن يصلِّ  واب أنَّ والصَّ ، طهور ا"
 ويدل على ذلك:

ق ة  تُ ﴿ :قوله تعالى -1 ط هِّرهُُم  و تُ ز كِّيه م به  ا و ص لِّ ع ل ي ه م  إ نَّ ص لا ت ك  س ك ن  لهَّمُ  و اللّهُ خُذ  م ن  أ م و اله  م  ص د 
 [.123: التوبة] ﴾سم  يع  ع ل يم  

صلِّ على آل  مَّ هُ اللَّ )) هم قال:بصدقت   إذا أتاه قوم   كان النبي  حديث عبدالله بن أبي أوفى قال: -2
 .رواه مسلم ((؛فىصلِّ على آل أبي أو   همَّ للَّ ا))فأتاه أبي بصدقته فقال:  ((،فلان

 لهم. أي ادعُ  "وصلِّ عليهم"معنى  لأنَّ  ؛هم أو يدعو لهم بدعاء مناسبي علي  فيصلِّ 
ا للزكاة، كاة مستحق  ي على المزكِّي سواء م ن  دفعت له الزَّ كاة يُسن  له أن يصلِّ له الزَّ  فائدة: كل شخص دُفعت  

ه لا يعرف يها لأنَّ كلك بدفع الزكاة لمستحقِّ يها، فلو جاءك شخص وأو  كاة لمستحقِّ أو وكيلا  في إيصال الزَّ 
ويدل على ذلك  ،صلِّ على فلان" همَّ عليك، أو اللَّ  صلِّ  همَّ "اللَّ  ك تدعو له بما ورد فتقول:كاة فإنَّ ا للزَّ مستحق  

 .ل زكاة أبي أوفىوكيل في إيصا  بي  فالنَّ  في حديث عبدالله بن أبي أوفى، فعل النبي 

 .المسألة السادسة: الأفضل في إخراج الزكاة وحكم نقل الزكاة لبلد آخر
عها على فيوزِّ  ن: أن الأفضل أن يخرج المزكي زكاته في نفس البلد التي فيها ماله،المذهب في هذه المسألة يرو  

 تي دون مسافة القصر.ه الَّ بة من  جها في البلدان القرير  ويجوز له أن يُخ   ،كاةي الزَّ فقراء البلد ومستحقِّ 
 د التي يوجد فيها ماله فالمسافة متقاربة لا تعُد  سفر ا.ا في حكم البل  عليل: لأنهَّ والتَّ 
وهو قول جمهور العلماء خلاف ا  ،هاب لها سفر ا فلا يجوزله مسافة القصر أي يعُد  الذَّ  ا نقلها إلى بلد  وأمَّ 

 ه لو نقلها لأجزأت مع الإثم.والمذهب أنَّ  ذين قالوا بالكراهة،للأحناف الَّ 
 وا بعدم جواز نقل الزكاة:واستدل  

ذ من خ  ؤ  هم أن الله قد افترض عليهم صدقة ت ُ م  ل  أع  ))وفيه  ،مرفوع ا -ه ي الله عن  رض   -ديث معاذ بح   -1
 ((.على فقرائهم د  ر  هم فت ُ أغنيائ  
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هم، أي فقراء البلد وهم أهل اليمن ئعلى فقرا هم فترد  ن أغنيائ  ا تؤخذ مأخب أنهَّ   بيَّ النَّ  ووجه الدلالة: أنَّ 
 هم معاذ بن جبل.الذين بعُث إلي  

ر لصار فقراء ذلك البلد محتاجين كاة لبلد آخ  ولو نقلت الزَّ  ،كاة إغناء فقراء البلدالمقصود من الزَّ  أنَّ  -2
 م منها.لحرمانه  
فون عن ذلك ا الأبعدون فلا يعر  رون زكاته، وأمَّ ه فينتظ  ن  ذي يرو  الَّ هم بالمال ق أطماعُ فقراء البلد تتعلَّ  أنَّ  -3

 المال شيئ ا.
له في   لو نقلها لمن هو أحوج أو لقريب  وز نقل الزكاة حتىَّ لا يج   :هقول المذهب أنَّ  سبق فإنَّ  وبناء  على ما

 ثم.ر أجزأت عنه مع الإكاة لبلد آخ  وقالوا: لو نقلت الزَّ  ،بلدة أخرى فلا يجوز
ا على ذات العبادة وهو دفع التَّ  يها، لأنَّ ه دفع الواجب إلى مستحقِّ ئ لأنَّ ز  والتعليل: قالوا تُج   حريم ليس عائد 

 فيأثم بنقلها. ،لهاكاة بل على نق  الزَّ 
 كاة من حيث مكانه كما يلي:إخراج الزَّ  صه أنَّ هب وملخَّ هذا هو قول المذ  

 ل.رجها في بلده فهذا هو الأفضأن يخُ  -1
 فر فهذا جائز. قريب من بلده دون مسافة السَّ  أن يخرجها إلى بلد   -2

زئ لو أخرجها مع الإثم، م وتُج  فهذا محرَّ  ،ه سفر اهاب إلي  الذَّ  عن بلده يعُد   بعيد   جها إلى بلد  ر  أن يُخ   -3
لى من البعيدين، هذا هو م أو  ه لأنهَّ ها إلى أقرب البلاد إلي  لُ د فقراء في بلده فيجوز له نق  يج   وا من ذلك ألاَّ ن  واستث   

 ل المذهب في المسألة.قو  
حة  ه يجوز نقلها من بلد المال إلى بلد آخر لمصلحة راج  : أنَّ - جح والله أعلموهو الأر   - انيوالقول الثَّ 

ات من بلده، مثل بلدان المجاع حاجة وفاقة   محتاج كأن يكون البلد البعيد أشدَّ كقريب محتاج، أو طالب علم 
لها لمصلحة شيخ الإسلام ابن تيمية في "الاختيارات" لمشاريع الإسلامية ونحوها، ورجَّح جواز نق  لفيعطيها 

كاة وما في ل الزَّ عي، ويجوز نق  ر ليس عليه دليل شر  كاة بمسافة القص  ل الزَّ ع من نق  وتحديد المن  ( وقال: "125ص 
 .ة"حكمها لمصلحة شرعيَّ 

 -ويدل على جواز نقلها:
ق اتُ ل ل فُق ر اء و ال م س اك ين  ﴿ :عموم قول الله تعالى-1 أي الفقراء ومساكين كل [، 62]التوبة:  ﴾إ نمَّ ا الصَّد 
 بلد.
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دقة فنأمر  تأتينا الصَّ م عندنا يا قبيصة حتىَّ أق  )) : بيِّ وفيه قول النَّ  ،حديث قبيصة بن مخارق الهلالي-2
 رواه مسلم. ((؛لك بها

 أمره بالإقامة حتىَّ   والنبي   ،لس من أهل البلد وسيرتح  لي   -رضي الله عنه  -قبيصة  ه الدلالة: أنَّ ووج  
 دقة.ل بالصَّ دقة وبعدها سيرتح   يأخذ من الصَّ 

أي على فقراء  ((،تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم))وفيه:  -ه ي الله عن  رض   - حديث معاذ -3
 المسلمين.

ها ل  لماء على عدم جواز نق  فجمهور العُ  ،ه لهامسألة نقل زكاة المال مسألة ينبغي التنب   أنَّ م ا تقدَّ تنبيه: تبينَّ ممَّ 
 ه لمصلحة تقتضي ذلك.واب جوازُ الصَّ  م أنَّ وتقدَّ 

 رج زكاة ماله وزكاة فطره؟ي في بلد وماله في بلد آخر أين يخُ مسألة: إذا كان المزكِّ 
ها في البلد الذي هو فيها، بلد المال، وزكاة الفطر يكون إخراجُ زكاة المال يكون إخراجها في  المذهب: أنَّ 

 وهذا القول هو الأظهر والله أعلم.
 عليل:والتَّ 
أنظار الفقراء  كاة حيث وجد سبب الوجوب، ولأنَّ ق بها فتخرج الزَّ لأن زكاة المال سببها المال فهو متعلِّ  -1

 قت نفوسهم به.لمال في بلد من تعلَّ ق بالمال الذي يشاهدونه فناسب أن تخرج زكاة اتتعلَّ 
فتخرج حيث وجد سبب  ،ق بالبدنا تتعلَّ خص لأنهَّ ر فتخرج في البلد التي يوجد فيها الشَّ ط  ا زكاة الف  وأمَّ  -2

 وجوبها.

ل زكاة المال وكذلك زكاة الفطر إلى بلدة أخرى إن  هذا ليس على سبيل الوجوب فيجوز نق   واب أنَّ والصَّ 
 .122نا ابن عثيمينمصلحة، وهو اختيار شيخ   كان هناك حاجة أو

 المسألة السابعة: تعجيل الزكاة 
صاب هو سبب كمال النِّ   لأنَّ  ؛ا لكن بشرط أن يكمل النصابكاة فيخرجها قبل وجوبه  وز تعجيل الزَّ يج  

 .121تقديم الشيء على سببه مُلغى وعلى شرطه جائز :الزكاة، وتمام الحول شرط، والقاعدة الفقهية أنَّ 
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 فقد ذكر هذه القاعدة وذكر هذا المثال وهو تعجيل الزكاة.
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 ثال آخر لهذه القاعدة: م
ينه ثم قطع يمينه جاز له ذلك، لكن لو كفَّر ث )وهو قطع اليمين( فلو كفَّر عن يم  ن  ارة على الح  تقديم الكفَّ  -
وتقديم الشيء  ،ارة، وقطع اليمين شرطالحلف سبب في الكفَّ  ارة لا تجزئ؛ لأنَّ لف فالكفَّ ه قبل أن يح  ين  عن يم  

 .جائزعلى سببه ملغى وعلى شرطه 
 ومثله تعجيل أداء الدَّين قبل حلوله.

ل، ولا يجوز تعجيلها قبل سببها وهو  ام الحو  ها وهو تم  ط  كاة قبل شر  وفي هذه المسألة أيض ا يجوز تعجيل الزَّ  -
 وبهذا قال المذهب أيض ا وهو قول أكثر العلماء. ،صابكمال النِّ 

 ،جها في رمضانر  خ  ة وأراد أن يعجِّلها فيُ ذي الحجَّ ه تحل في ( شاة سائمة وزكاتُ 52مثال ذلك: رجل عنده )
كاة على شرطها وهو تمام الحول وبعد سببها وهو كمال النصاب قد كمل، وهو قدَّم الزَّ  وز له ذلك لأنَّ ه يج  فإنَّ 
صاب فلم يوجد ه لَ يكمل النّ كاة فلا يصح لأنَّ ( شاة سائمة وأراد إخراج الزَّ 39صاب، لكن لو كان عند )النِّ 

 يء على سببه لا يصح.وتقديم الشَّ  بب،السَّ 
ه يجوز له مسة أشهر فإنَّ ل بخ   ل زكاته قبل تمام الحو  ة وأراد أن يعجِّ ( درهم فضَّ 222مثال آخر: رجل عنده )

كاة فلا وأراد تعجيل الزَّ  ا( درهم  192صاب، ولكن لو كان عنده )بب موجود وهو كمال النّ السَّ  ذلك لأنَّ 
صاب ه لَ يوجد السبب وهو كمال النّ ( درهم فلا يصح لأنَّ 222ي عن )ل أريد أن أزكِّ  لو قاحتىَّ  ،يصح

 يء على سببه لا يصح.وتقديم الشَّ 
 كاة:جيل الزَّ ويدل على جواز تع  

في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخَّص له في   بيَّ سأل النَّ "اس العبَّ  أنَّ  -رضي الله عنه  -حديث علي 
والحديث رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد وأبو عبيدة في ، حه ووافقه الذهبيالحاكم وصحَّ رواه الترمذي و  ؛ذلك"

  .اس صدقة سنتين"ل من العبَّ تعجَّ   بيَّ النَّ  أنَّ " الأموال عن علي بلفظ:
يخ ( وقال عنه الشَّ 356 /3) "الإرواء"والألباني في  ،(1477) "شرح السنة"والحديث حسنه البغوي في 

في سنده حجيَّة بن عدي وهو  ن أعلَّه لأنَّ م م  ل  ومن أهل الع   ،بأس بإسناده " د لاهو حديث جيِّ " ابن باز:
 ل فيه مقال.رجُ 

المتقدم، وهل  لحديث علي   -والله أعلم  -وهو الأظهر  فالمذهب: أنه يجوز تعجيل الزكاة لسنتين فقط  
 الأفضل أن تُ ع جَّل زكاته؟

 .كاةلزَّ تعجيل ا المذهب: أنه لا يستحب  
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صاب قبل تمام ا يتلف ماله أو ينقص النِّ ه ربمَّ كاة عند تمام الحول أرفق بالمالك، ولأنَّ إخراج الزَّ  والتعليل: لأنَّ 
عجيل، ولكن إن دعت الحاجة إلى ابق وخروج ا من الْلاف في حكم التَّ عليل السَّ وقول المذهب وجيه للتَّ  ،الحول

كوجود مجاعة أو حاجة تنزل بالمسلمين أو معونة مجاهدين أو حاجة قريب التعجيل فالأفضل أن يعُجِّل زكاته،  
 لما في ذلك من سدِّ للحاجة وإنفاذ للمصلحة وتعجيل الإحسان في وقته. ؛ونحو ذلك

ما أخرجه من تعجيل زكاته يعتب  صاب قبل تمام الحول فإنَّ فائدة: لو عجَّل زكاته لعام معين ثم نقص النِّ 
كاة تجب في الزَّ  صاب فإنَّ زاد النِّ  كاة ثمَّ ل الزَّ ، ولو عجَّ ه نواها لعام معينَّ زئه عن عام آخر لأنَّ تجُ ع، ولا صدقة تطو  

 .122يادة التي لَ يخرج زكاتها عند التعجيلهذه الزِّ 
ة، ولو أخرج شخص عن آخر الزكاة وهو ولَ يوكله فهل تجزئ كاة من نيَّ لإخراج الزَّ  بدَّ  ه لامسألة: تقدم أنَّ 

 كاة؟الز 
 .ا لا تجزئالمذهب: أنهَّ 

افع للزكاة، والذي دفع ليس وكيلا  من الدَّ  كاة، لان وجبت عليه الزَّ أن تكون ممَّ  بدَّ  ة لاالنيَّ  والتعليل: لأنَّ 
 عنه.

 كاة.ه الزَّ ن وجبت علي  ا تجزئ إذا رضي وأجاز م  والقول الثاني: أنهَّ 
والحديث رواه  ،بحفظ زكاة رمضان ينما وكَّله النبي ح -رضي الله عنه  -وا: بحديث أبي هريرة واستدل  

ن يشكو فقره بعدما أخذ ه م  ه حينما جاء إلي  ف  رة في تصر  ي  ر  أجاز أبا هُ   بيَّ النَّ  وفيه أنَّ  ،هرُ ك  م ذ  البخاري وتقدَّ 
ة نيَّ  نَّ إقالوا: في الحفظ وليس وكيلا  في التصرف، و  وكيل  -رضي الله عنه  -أبا هريرة  كاة مع أنَّ من مال الزَّ 

ل هر والأوَّ وكيل، وهذا القول هو الأظ  ته قبل التَّ نيَّ  ته لو كان وكيلا  فكذلك تصح  ت نيَّ افع تكفي وكما صحَّ الدَّ 
 أحوط.

 [مبروك ]من هنا عمل

 باب أهل الزكاة
 مسائل: يفيه ثمان

 :المسألة الأولى: أهل الزكاة ثمانية
ق اتُ ل ل فُق ر اء و ال م س اك ين  و ال ع ام ل ين  ع ل ي  ه ا و ال مُؤ لَّف ة  ﴿: - الىتع - جاء ذكر هؤلاء الثمانية في قوله إ نمَّ ا الصَّد 

 [.62 :التوبة] ﴾قُ لُوبُ هُم  و في  الرِّق اب  و ال غ ار م ين  و في  س ب يل  اللّه  و اب ن  السَّب يل  
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ق اتُ ل ل فُق ر اء﴿ :- تعالى -وقوله  إثبات  ين:الآية أسلوب حصر، ومعنى الحصر عند الأصوليِّ  ﴾...إ نمَّ ا الصَّد 
وهذا بإجماع  ،كاة في غير الأصناف الثمانيةا عداه، وعليه فلا يجوز صرف الزَّ ونفيه عمَّ  ،الحكم فيمن ذكر

بالصنف  لا  مستد ،فأجازها في وجوه الْير كلها -رحمه الله  -الف في ذلك إلا الحسن البصري لماء ولَ يخُ العُ 
المقصود بهذا المجاهدون في سبيل  وسيأتي أنَّ  ،هذا يدخل في وجوه الب كلها إنَّ  :فقال ،"في سبيل الله"لسابع ا

شق الطرق،  فلا يجوز صرفها في المساجد، أو ،ه لا يجوز صرف الزكاة إلا في الأصناف الثمانيةواب أنَّ الله، فالصَّ 
ا ليست من الأصناف دام أنهَّ  ما ،الب ولو عظمتوبناء الجسور، أو طباعة المصاحف وغيرها من وجوه 

 الثمانية.

 :الأصناف الثمانية هم
 .الفقراء الأول:

 .المساكين الثاني:
 وتحت هذين الصنفين فوائد وأحكام:

 فأكثر الناس على أنَّ  ،كاة، على خلاف فهم غالب الناسالفقير والمسكين صنفان في باب الزَّ  أولًا:
 ،معه الفقير ل  خ  د   ،هد  حد، وكذلك في الأبواب الأخرى إذا أطلق لفظ المسكين وح  المسكين والفقير شيء وا

 افترقا في المعنى. ،وإذا اجتمعا في اللفظ ،اجتمعا في المعنى ،فهما إذا افترقا في اللفظ ،والعكس كذلك

 .الفقير أشد حاجة من المسكين ثانيًا:
د فالفقير: هو من لا يج   ،وهذا لأهميته على المسكين ،سكينبالفقير قبل الم - وجلَّ  عزَّ  -ولذلك ابتدأ الله 
 كفايته دون نصفها.  شيئ ا، أو يجد بعض  

 هو من يجد أكثر كفايته أو نصفها.والمسكين: 

 ا في أيدي الناس.هو من وجد كفايته كاملة، فهذا قد استغنى عمَّ  والغني:
 فإن دخله السنوي يكون ستة آلاف ريال. ( ريال،422موظف ا يتقاضى كل شهر ) لا  لو أن رج مثال ذلك:

لأنه يجد أقل من  ؛فقير ا ىفهذا يسم ،فإن كان مقدار ما ينفقه في السنة على نفسه وأهله عشرين ألف ا -
 نصف كفايته.

 لأنه يجد أكثر من نصف كفايته. ؛فهذا يسمى مسكين ا ،وإن كان مقدار ما ينفقه في السنة عشرة آلاف -

 ه يجد نصف كفايته.لأنَّ  ؛ى مسكين اسمَّ فهذا يُ  ،ينفقه في السنة اثني عشر ألف ا وإن كان مقدار ما -
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ه لا يجد إلا أقل من نصف  لأنَّ  ؛فهذا يسمى فقير ا ،وإن كان مقدار ما ينفقه في السنة ثلاثة عشر ألف ا -
 كفايته.

 ،يس لديه التزامات أخرىول ،على نفسه وإن كان مقدار ما ينفقه في السنة ستة آلاف كأن لا ينفق إلاَّ  -
 ا.فهذا يسمى غني  

 :ثالثاً: تقدير الكفاية
الكفاية  أنَّ  كَّ ولا ش   ،ترتفع فيه الأسعار رف، فقد يكون الإنسان في زمن  المعتب في تقدير الكفاية هو العُ  -

 ر ما عليه كفايته الآن.فيقد ترتفع تبع ا لها،
ا، فقد يتقاضى وإنمَّ  ،والكفاية ليس المقصود بها كفايته فقط - ا يدخل معه كفاية من يمونه إن كان يمون أحد 

ا فيما لو أنفق على نفسه فقط، ولكنَّ الإنسان راتب ا جيِّ  وليس  ،ه مع نفقته لمن يمونه يكون مسكين ا أو فقير اد 
الحاجة لها،  الأشياء الأخرى التي تدعوه   والكسوة فقط، بل يشملُ نى  ك  المعتب في الكفاية الأكل والشرب والس  

 .123كونه طالب علم يحتاج إليهال ؛واج أو الكتبكالزَّ 

فيه   لا  كأن يكون عنده وظيفة تدخل عليه ما ،يرتفع الفقر والمسكنة إذا كان عند الإنسان ما يرفعهما -
 كفايته، أو عنده من ينفق عليه من أب أو ابن أو زوج وغيرهم ما يصل إلى كفايته، أو كأن تكون عنده أعيان  

فهذه لا  ،ة كمسكنه وسيارتهولكن هذه الأعيان لا تكون من حاجاته الأصليَّ  ،و باعها وجد بها كفايتهل
وتهيأ له ما يتكسب منه ونحو ذلك من الأشياء التي ترفع عنه  ،يبيعها، أو كأن يكون قادر ا على التكسب

 ذلك.
عطى من فهذا يُ  ،ا لطلب العلمتفرغ   ؛وترك التكسب ،عنده مال وليس   ،بمن كان قادر ا على التكس   -

ه يفعل ما فيه مصلحة للمسلمين، بخلاف من ولأنَّ  ،طلب العلم نوع من الجهاد في سبيل الله لأنَّ  ؛كاة لنفقتهالزَّ 
  لأن العبادة نفعها قاصر غير متعد   ؛فلا يعطى من الزكاة ،وهو قادر على التكسب ،غ للعبادةأراد التفر  
 .125كالعلم

فقات الشرعية والحوائج الأصلية لمدة سنة على القول والمسكين ما يُسد  به كفايتهما من النَّ يعطى الفقير  -
ا عشرة آلاف ريال، وكفايته في السنة فقير أو مسكين يدخل عليه من وظيفته سنوي   مثال ذلك: ،الصحيح
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أو  ،ن له وظيفةفإذا لَ يكُ  ضاف لما عنده من المال،كاة عشرة آلاف ريال تُ عشرون ألف ا، فهذا يعُطى من الزَّ 
 يعُطى كفايته كاملة لمدة عام. ،أو أي دخل ،مال

 ويدخل فيه مهر الزواج. ،: الطعام والشراب واللباس والسكنالنفقات الشرعية مثل
 ونحوها. ،وأواني الطبخ ،ةيَّ والآلات الكهرب   ،: الفرشوالحوائج الأصلية مثل

 :مسكين ا هو أحد ثلاثةكان فقير ا أو تبينَّ مما تقدم أن المستحق للزكاة إذا  

 لا .م ن  لا مال له ولا كسب أصأولًا: 

 ه لا يبلغ نصف كفايته وكفاية أسرته.ولكنَّ  ،م ن  له مال أو كسب ثانيًا:

 .124ه لا يبلغ تمام الكفايةلكنَّ  ،م ن  له مال أو كسب يبلغ نصف كفايته وكفاية أسرته أو أكثر ثالثاً:
 ه استغنى عن الناس.لأنَّ  ؛فهو غني في باب الزكاة ،ا إذا وجد كفايتهصرفت له الزكاة، أمَّ  مفإذا كان مما تقدَّ 

 فهو قد استغنى بما عنده. ،ه ليس محتاج الأنَّ  ؛كاة حينئذفتحرم عليه الزَّ 
المسألة لا تحل إلا  إنَّ )) قال له:  أن النبي - رضي الله عنه - حديث قبيصة بن مخارق ويدل على ذلك:

 يصيب قوام ا من عيش أو سداد ا فحلَّت له المسألة حتىَّ  ،رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله...  :د ثلاثةلأح
 حتى يصيب كفايته. :أي ؛رواه مسلم ؛((من عيش

ا يعتب حال الإنسان بوسعه وطاقته، فإذا حدَّ للغنى معلوم، وإنمَّ  "قال مالك والشافعي: لا قال الْطابي:
 .126ت عليه الصدقة، وإذا احتاج حلَّت له"حرم ،اكتفى بما عنده

 :الثالث: العاملون عليها
 ومن الفوائد والأحكام تحت هذا الصنف:

ويدخل معهم  ،لجبايتها أو لحفظها أو لقسمتها ؛كاةالعاملون عليها: هم الذين يبعثهم ولي الأمر للزَّ أولًا: 
وكل من احتيج إليه لدخولهم في مسمى  ، والكيَّالينكالكتبة والحاسبين والوزَّانين  ،بهم م ن  لا يتم العمل إلاَّ 

 العاملين.
 عاة الذين يأخذون الزكاة من أهلها، وحفاظها: هم الذين يقومون بحفظها بعد جبايتها.هم الس   فجباتها:
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 هم من يقسمها في أهلها. وقاسموها:

 :كاةمقدار ما يأخذه العامل من الزَّ  ثانيًا:
يعطى الأقل  :خلاف ا لمن قال - رته كاملةج  ى العامل من الزكاة على قدر أُ عط  أنه يُ  المذهب وهو الصواب:

 من الزكاة ألفين وهكذا. ي  ط  ع  فإن كانت أجرته ألفين أُ  - من أجرته

ا أمَّ  ،أو من يقوم مقامه من الدوائر الحكومية ،أن يكون مبعوث ا من ولي الأمر دَّ بُ  العامل على الزكاة لاثالثاً: 
فلا يعُطى هذا الرجل  ،ليوزعها في مصارفها ؛زكاته لا  وأعطى رج ،عليها، فلو جاء تاجر لا  سمى عامغيره فلا ي
أن  دَّ بُ  العامل على الزكاة لا بل يعطيه أجرته من غير الزكاة؛ لأنَّ  ،لأنه لا يسمى من العاملين عليها ؛من الزكاة

 ولا يعُتد بغيرهم. يبعث السعاة لجمع الزكاة  يبعثه ولي الأمر كما كان النبي

م أعُطوُا من فلا يشترط أن يكونوا محتاجين، لأنهَّ  ،كاة ولو كانوا أغنياءالعاملون على الزكاة يأخذون الزَّ  رابعًا:
 كونهم عاملين على الزكاة لا لفقرهم وحاجتهم.ل ؛الزكاة بنص القرآن

 :المؤلفة قلوبهمالرابع: 
 :وتحت هذا الصنف فوائد وأحكام

 :وهم على قسمينفة قلوبهم: جمع مؤلَّف، وهم الذين يطُلب تأليف قلوبهم لأجل الإسلام المؤل أولًا:

 .مؤلفة قلوبهم من المسلمينالقسم الأول: 

 مؤلفة قلوبهم من الكفار. القسم الثاني:
 :المؤلفة قلوبهم من الكفار على قسمين - 

 .مه(بد من قرائن تدل على رجاء إسلا )ولا ،من يعُطى لرجاء إسلامه - 1
 ولو لَ يرُج  إسلامه. ،من يعُطى لكف شره - 2
 :وهم على صور منهاوالمؤلفة قلوبهم من المسلمين يدخل فيه ما كان فيه منفعة للإسلام وأهله،  - 

 من يعُطى رجاء قوة إيمانه. - 1
لكنه ضعيف  ،فيعطى ليقوى إيمانه، أو كأن يكون مسلم ا من قبل ،وذلك كأن يكون حديث عهد بكفر

 لإيمان فيُعطى.ا
ل م  نظرا ؛م ن  يعُطى من المسلمين - 2  ه أي أمثاله.ؤ ليُس 
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والذي أعطاه  ،إسلامه؛ وذلك ليتألف من هو على شاكلته ن  سُ بن حاتم بعدما أسلم وح   كما أعُطي ع د ي  
 .رضي الله عنه - هو أبو بكر الصديق

، ويعطون لما يرجى من دفاعهم عمن وراءهم م في حدود بلاد الأعداءلأنهَّ  ؛م ن  يعُطى من المسلمين - 3
 من المسلمين إذا هاجمهم العدو.

 ،كاة ويأخذها ممن يمنعهالأن له نفوذ ا وتأثير ا يستطيع معها أن يجمع الزَّ  ؛م ن  يعُطى من المسلمين - 5
معون الزكاة فيعطى هؤلاء الذين يج ،ه به يرتكب أخف الضررينعن القتال؛ لأنَّ  لا  فيستعان بمن لهم نفوذ بد

 تأليف ا لقلوبهم.
 :ومن الأدلة على إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة

 ،م حديثو عهد بالكفرلأنهَّ  ؛أعطى أناس ا من قريش  وفيه أن النبي - رضي الله عنه - حديث أنس - 1
ويتركنا  ،ي قريش اعطلرسوله يُ "يغفر الله  فقال الأنصار: ،تأليف قلوبهم وتقوية إيمانهم فأعطاهم  فأراد النبي

 ".((حديثي عهد بكفر أتألفهم لا  فإني أعطي رجا)) : فقال رسول الله ،وسيوفنا تقطر من دمائهم
2 -  

ُ
ه لأبغض وإنَّ  ،يوم حُنين  الله أعطاني رسولُ "ب عن صفوان بن أمية قال: سيِّ حديث سعيد بن الم

 .127 إنه لأحب الناس إلي"، فما زال يعطيني حتىَّ الناس إليَّ 

 تأليف ا لقلبه رجاء إسلامه.  فأعطاه النبي ،وكان صفوان بن أمية يوم حنين مشرك ا
 ،لا يسأل شيئ ا على الإسلام إلا أعطاه  النبي :أي -وفيه "وكان  - رضي الله عنه - حديث أنس - 3

ا يعطي عطاء من محم أسلموا فإنَّ  ،فقال: يا قوم ،إلى قومهفرجع  ،بين جبلينكثير ا   ياءشأفسأله رجل فأعطاه  د 
 من يرجو إسلامه.  رواه أحمد، وفي هذا الحديث دليل أيض ا على إعطاء النبي ؛لا يخشى الفاقة"

، فبلغه أن لا  وترك رجا لا  فقسمه فأعطى رجا ،حديث عمرو بن تغلب أن رسول الله أتي بمال أو سبي - 5
إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي  ،فوالله ؛دأما بع)) ثم قال: ،ثم أثنى عليه ،الذين ترك عتبوا، فحمد الله

 رواه البخاري. ((؛لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع ؛إلي من الذي أعطي، ولكني أعطي أقوام ا أدع أحب  
ب ذُه ي ب ة في تربتها من اليمن، فقسمها   ا بعث إلى النبيأن علي   - رضي الله عنه - حديث أبي سعيد - 4

وفي الحديث قال:  ،ر: الأقرع بن حابس، وعيينة بن بدر، وعلقمة بن علاثة، وزيد الْيربين أربعة نف
 تقدم. والحديث متفق عليه، وفي السنة أحاديث كثيرة غير ما ؛((أتألفهم))

ا مطاع ا في قومه ثانيًا:  ؟هل يشترط فيمن يراد تأليف قلبه أن يكون سيد 
                                                 

 مسلم.رواه  127



 117 كاة بهيمة الأنعامز 

ا  أنه يشترط فلا يعطى رجاء إسلامه أو المذهب: لدفع شره إن كافر ا، أو لتقوية إيمان المسلم إلا إذا كان سيد 
 :في قومه واستدلوامطاع ا 

 ا كان يعطي الكباء والوجهاء في عشائرهم.إنمَّ   بأن النبي - 1
م، ادة المطاعين في قومهم لا يضر المسلمين عدم إسلامهم أو ضعف إيمانه  ن من السَّ قالوا: من لَ يكُ  - 2

 ا ظاهر ا شره للمسلمين وليس له منعة فهذا قد يحبس أو يقام عليه الحد ويكف شره.كان كافر   أو
ا مطاع ا إلا م ن  يعطى :والقول الثاني لاتقاء شره وعداوته للمسلمين، فإنه يشترط  ؛أنه لا يشترط كونه سيد 

ا مطاع ا؛ لأن غيره نستطيع ردَّ شره بالضرب أو الحبس أو إقامة الحدِّ  ولا حاجة في أن نؤلِّف  ،أن يكون سيد 
ا مطاع ا، وهو اختيار  ،قلبه مع الاستطاعة عليه، أما من رُجي إسلامه أو قوة إيمانه فإنه يعُطى ولو لَ يكن سيد 

 .(6/227) "الممتع"شيخنا ابن عثيمين في 
ه أعط فلان ا فإن ،رسول الله أنه قال: يا - رضي الله عنه - حديث سعد بن أبي وقاص ويدل على ذلك:

إني لأعطي )) ثم قال: ،((؟أو مسلم)) :ثلاث ا ويرددها عليَّ  ،أقولها ثلاث ا ((؟مسلمو  أ  ))  مؤمن، فقال النبي
 متفق عليه. ؛((مخافة أن يكبه الله في النار ؛الرجل وغيره أحب إلي منه

تُل ف هل لا زال باقي ا سهم المؤلفة قلوبهم أو أنه انقطع بعد النبي ثالثاً:  ؟لله عليه وسلمصلى ا - اخ 
 ه انقطع بعزِّ الإسلام وظهوره.أنَّ القول الأول: 

 :وعللوا ذلك
والحكم يزول  ،ولا حاجة للتأليف ،وقوة شوكتهم ،لظهور المسلمين ؛بأن إعطاء المؤلفة قلوبهم انقطع - 1

 بزوال علته.
 ك  ر  تُ  - ماعنهالله  رضي -أن الصحابة لَ يعطوا المؤلفة قلوبهم، ومن ذلك أنه في عهد عمر وعثمان  - 2
 .المؤلفة قلوبهم سهمُ 

 وبه قال جمهور العلماء. ،وهذا قول المذهب ،لَ ينقطع أن سهمهم باق  والقول الثاني: 
 واستدلوا:

ق اتُ ل ل فُق ر اء و ال م س اك ين  و ال ع ام ل ين  ع ل ي  ه ا و ال مُ ﴿ :-تعالى  -بأن آية المصارف وهي قوله  - 1 ؤ لَّف ة  إ نمَّ ا الصَّد 
 هي من آخر ما نزل. - [62 :]التوبة ﴾قُ لُوبُ هُم  
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لبعضهم، ولا دليل على   وفيها تأليف النبي ،وتقدم بعض منها ،عموم الأحاديث التي في السنة - 2
 والله أعلم. اجحالقول هو الرَّ نسخ هذا الحكم، وهذا 

 فلعدم الحاجة إلى التأليف.  ،ؤلفة قلوبهملَ يعطوا الم - معنه الله رضي -ا أن الصحابة كعمر وعثمان وأمَّ 

 الخامس: وفي الرقاب
 وتحت هذا الصنف فوائد وأحكام:

 الرقاب: جمع رقبة وهي العنق، والمراد هنا: فك الإنسان من الرق أو الأسر.أولًا: 

 ب تشمل صنفين: العبيد والمك ات بين.الرقا ثانيًا:
لأن العقد يقع فيه الكتابة  ؛، ولفظه مأخوذ من الكتابةوالمكات ب: هو العبد الذي اشترى نفسه من سيده

عر الذي اتفقا فإذا بلغ السِّ  ،وفي الغالب يكون على أقساط ،لا  يدفع العبد لسيده ما بين السيد والعبد، بأن  
 به نفسه. قُ ت  ع  ق  العبد، فالمكات ب يعُطى من الزكاة ما ي   ع ت   -عليه 

له  ي  ق  فإن كان ب   ،بعشرة آلاف على عشرة أشهر في كل شهر ألفاشترى عبد  نفسه من سيده  مثال ذلك:
 أعُطي هذا المك اتب سبعة آلاف ليعتق نفسه. - سبعة آلاف :أي -سبعة أشهر 

 وكذلك العبيد الذين ليسوا مكات ب ين، فإنهم يعُتقون من الزكاة.
ق بها رقبته أو يعطى سيده، عبد  لا يعتقه سيده إلا بعشرة آلاف، فيُعطى من الزكاة ما يعت مثال ذلك:

 سيما إذا كان عند سيد يؤذيه. لا ،فيعطى عشرة آلاف
 .﴾اب  ق   الرِّ في  و  ﴿ :- تعالى - والعبيد والمكاتبون يدخلون في عموم قول الله

وهو  ،﴾اب  ق   الرِّ في  و  ﴿صنف ا ثالث ا يدخل في عموم  -وهو قول المذهب  -أهل العلم  أضاف بعضُ  ثالثاً:
 :والله أعلم وذلك لسببين ،وهو الأظهر، فكاك الأسير

ه لأنَّ  ؛العبودية، ففك بدن الأسير أولى قِّ في ذلك فك رقبة من الأسر، وإذا جاز فك العبد من ر   لأنَّ  - 1
 ا يتعرض للقتل.وربمَّ  ،أشد منه محنة وابتلاء

 أن في فكاك أسره دفع ا لحاجته وهذا يشابه دفع حاجة الفقير. - 2

 والأسير. ،والمكاتب ،ثلاثة: العبد ﴾اب  ق   الرِّ في  و  ﴿ :-تعالى  -قوله يدخل تحت  اإذ  

زئ على فإن هذا لا يجُ  ،العبد مكان إخراج الزكاة يعتق   عنده عبد  وعليه زكاة، وأراد أن   لا  لو أن رج رابعًا:
 .وهو قول المذهبالصحيح 
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عن الزكاة، كأن يكون على الإنسان دين عند  لا  بد ،ه في هذه الحالة تكون بمنزلة إسقاط الدَّينلأنَّ  والتعليل:
 الإجماع على ذلك كما سيأتي. ي  ك  وهذا لا يجوز وحُ  ،شخص فقير، فيسقط الدَّين عنه ويحسبه من الزكاة

فالظاهر أننا نعطيه من  ،بمال "وكذلك الغريق إذا لَ يجد من يخرجه إلاَّ  قال الشيخ ابن عثيمين: فائدة:
ما فيه  ا تشمل كلَّ لأن المسألة عند أهل العلم لا تختص بالأرقاء، فالظاهر أنهَّ  ؛سيره يشبه الألأنَّ  ؛الزكاة
 .128إنجاء"

 :السادس: الغارمون
 :وتحت هذا الصنف فوائد وأحكام

 وهو الإلزام بالمال وشبهه  ،الغُر مُ في اللغة: اللزوم، والغارم: من لحقه الغرم أولًا:

 :ينقسم قسمينالغارم  ثانيًا:
 ا.ولو كان غني   ،كاة مقدار غرمه، فهذا يعُطى من الزَّ ين  رم لإصلاح ذات الب   غا - 1
 غارم لنفسه، فهذا يعُطى من الزكاة مقدار غرمه إذا لَ يستطع الوفاء. - 2

  :الأول: الغارم لإصاح ذات البين
توسط رجل بالصلح ل مال، فيتاج الإصلاح بينهم إلى تحم  كأن يقع بين جماعة تشاجر في دماء وأموال، ويح  

كاة لبين، فهذا يعُطى من الزَّ اليطفئ نار العداوة، فهذا يسمى غارم ا لإصلاح ذات  ؛لا  ويلتزم في ذمته ما ،بينهم
 :ذات البين له صورغرمه، والغارم لإصلاح  مقدار ما

 ته مقدار ما يصلح بين الطائفتين، فهذا يعطى من الزكاة.أن يتحمل في ذمَّ  الأولى:

 فهذا يعطى من الزكاة. ،ويدفعه للمتخاصمين ،لا  أن يستدين ما الثانية:

 :ففيه خلاف ،الطائفتينمال فيسد من ماله ما يصلح به بين  اأن يكون ذ الثالثة:
 فهو قد سدد من ماله. ،لأنه لا يسمى غارم ا ؛لا يعطى قيل:

فلا  ،عنو الرجوع عليهم أو نوى التب  ا إن لَ يجوع على أهل الزكاة فيعطى، أمَّ لا يعطى إلا إذا نوى الر   وقيل:
 .129واختاره ابن عثيمين ،لأنه متبع وشيء أخرجه لله لا يجوز له الرجوع فيه ؛يعطى
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 :الغارم لنفسه الثاني:
سكن، أو شراء ما يحتاج إليه وعائلته من آلات لأجل نفقة أو زواج، أو علاج، أو بناء م   لا  كمن اقترض ما

 ،فلحقه ديون ونحو ذلك ،لف شيئ ا لغيره خطأ، أو نزلت به جائحة اجتاحت مالهوأوان وفرش ونحوها، أو أت
 :غرمه بشرطينكاة ما يسد به فهذا يعطى من الزَّ 

أو  ،بأو مرتَّ  ،ليس قادر ا على سداده بنقود عنده :أي ؛نهي  بحاجة إلى أن يقضي د   أن يكون   الشرط الأول:
ولذا عبَّ صاحب الزاد لهذا الشرط  ،يستطيع بيعها وسداد دينه ارة، أو عقار زائد، أو أشياء زائدةعروض تج  

 فهذا هو الذي يعُطى من الزكاة. ،ومعنى الفقر هنا العجز عن الوفاء ،"أو لنفسه مع الفقر" :بقوله

ا من أمَّ  ،"وأشار إلى هذا صاحب الروض" ،أو في محرم تاب منه باح  أن يكون دينه في أمر مُ  الشرط الثاني:
في ذلك إعانة على معصية كمن يستدين في قمار أو  لأنَّ  ؛فلا يعطى من الزكاة ،ب منه محرم لَ يتُ استدان في

 لأن الإسراف محرم. ؛خمر أو آلات لهو أو ربا أو في أمر أسرف فيه ولَ يتب منه
 فهو الذي يعطى من الزكاة. ،فمن حقَّق هذين الشرطين

 ؟هل يقُضى د ينُ الميت من الزكاة ثالثاً:

 .(24/82) ،"الفتاوى"كاة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في أنه يقُضى دين الميت من الزَّ ول الأول: الق
 ا كان أو ميت ا.وهذا يشمل كل غارم حي   ،﴾ال غ ار م ين  و  ﴿ :حيث قال تعالى ؛بعموم الآية واستدلوا:

 واختاره شيخنا ابن عثيمين. كاة، وهذا قول المذهبقضى عن الميت من الزَّ أنه لا يُ  والقول الثاني:

 لعدة وجوه:
 الظاهر من إعطاء الغارم أن يزال عنه ذل الدين، والميت ليس كذلك. أنَّ  الأول:

هل  :فيسأل ،ؤتى بالميت وعليه دينالأموات من الزكاة، فكان يُ  ديون   يقضكان لا ي    أن النبي والثاني:
 فتح الله عليه ى عليه، والحديث متفق عليه، حتىَّ له وفاء صلَّ وإن قالوا  ،فإن لَ يترك لَ يصلِّ عليه ؟ترك وفاء

 فكان يقضي الديون من الفيء. ،الفتوح

لأن الناس يعطفون على  ؛لعُطِّل قضاء الديون عن كثير من الأحياء ،أنه لو فتُ ح هذا الباب والثالث:
 الأموات.
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 .112لأن ذمته خربت بموته ؛أن الميت لا يسمى غارم ا والرابع:

 واحتساب ذلك من الزكاة لا يجزئ بلا نزاع. ،إسقاط الدين عن المعسر عًا:راب
فلا يجزئ عن  ،ا إسقاط الدين على المعسر"وأمَّ  (:24/85) ،"مجموع الفتاوى"قال شيخ الإسلام في  - 

 .زكاة العين بلا نزاع"
ن عليه خمسمائة ريال، كأن يكو   ،داد يسمى معسر ارجل عليه د ي ن  وهو فقير لا يستطيع السَّ مثال ذلك: 

ولي دين  ،فأنت مستحق للزكاة ،وأحسبه من الزكاة ،أسقط دينك أريد أن   :ائن له زكاته خمسمائة ريال، فقالوالدَّ 
 :لا يجزئ لسببينفإن هذا  ،فاحتسبه من الزكاة ،عندك

خُذ  ﴿ :تعالى قال ؛ففي الزكاة أخذ وإيتاء ،أن الزكاة أخذ للمال من صاحبه وإعطائه لمن يستحقه الأول:
ق ة  تُط هِّرهُُم   ة  و آتوُا الزَّك اة  ﴿ :وقال تعالى ،[123 :]التوبة ﴾م ن  أ م و اله  م  ص د  وهذه  ،[53 :]البقرة ﴾و أ ق يمُوا الصَّلا 

 الصورة ليست كذلك.

وهو بذلك أثرى ماله  ،هأن الغالب فيمن يسقط الدين من زكاته يكون قد أيس من حصول حقِّ  الثاني:
 وسلم من دفع الزكاة. ،لزكاته ائ  منه شي لَ يأخذ   حيثُ  ؛ذي عندهال

أعطي الزكاة بيده، وإن كان يُخشى أن  ،نه وثقةي  إن كان الغارم لنفسه حريص ا على سداد د  خامسًا: 
 .111ا يعُطى غريمهوإنمَّ  ،فلا يعطى ،فلا يسد بها دينه ،يضيعها

 :وفي سبيل الله السابع:
 :أحكاموتحت هذا الصنف فوائد و 

وهو يشمل جميع الأعمال  ،أصل السبيل: الطريق، وسبيل الله: هو الطريق الموصل إلى مرضاتهأولًا: 
 الصالحة، ثم غلب إطلاقه على الجهاد.

وهذا قول جماهير  ،كاة المراد به الجهاد في سبيل اللهفي آية أصناف الزَّ  ﴾ه  اللَّ  يل  ب   س  في  و  ﴿ :-تعالى  -وقوله 
 لأئمة الأربعة.العلماء منهم ا

 رحمه الله. -المراد به وجوه الْير كلها، وهو قول الحسن البصري  وقيل:
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لبناء المساجد، وإصلاح الطرق، وبناء المدارس، وطبع الكتب، وكل عمل يقرب  لا  وبهذا القول يكون شام
 ؛الله وهو القتال وهذا القول مرجوح، والصحيح أن المقصود في الآية الجهاد في سبيل - جل وعلا -إلى الله 

 لإعلاء كلمة الله.
 عزَّ  -كاة بالأصناف الثمانية في الآية فائدة، فالله لَ يكن لحصر الزَّ  ،ه لو فسر بوجوه الْيرلأنَّ  والتعليل:

ق اتُ ل ل فُق ر اء و ال م س اك ين  ﴿ يقول: -وجل  ا(، سلوب هو أسلوب الحصر ب )إنمَّ الآية، وهذا الأ ﴾إ نمَّ ا الصَّد 
المراد بها: الجهاد في  فالصواب أنَّ  ،لغي فائدة الحصريُ  ،تفسير بأن في )سبيل الله( عام في كل وجوه الْيروال

 سبيل الله.

تُل ف فيمن يصرف سهم )وفي سبيل الله( ثانيًا:  :اخ 
لا  فعلى قول المذهب ،ليس لهم راتب( :)أي ؛زاة المتطوعة الذين ليس لهم ديوانأن المراد بهم الغُ  فالمذهب:

 تصرف الزكاة في شراء الأسلحة والآلات ونحوها.

أنها تصرف في الجهاد في سبيل وما يتعلق به من رواتب الجند، وشراء الأسلحة والآلات التي  والقول الثاني:
 والله أعلم. القول هو الأظهرتستعمل في الحرب، وكل ما يعين على الجهاد في سبيل وهذا 

وكل من وضع المال في الجهاد في سبيل الله  ،﴾يل  ب   س  في  ﴿ :- تعالى -عموم قول الله  ويدل على ذلك
في سبيل ﴿ :لأنه قال ؛آلات ونحوها مسلاح أ مأ ،سواء صرفت في رواتب للمجاهدين ،دخل في عموم الآية

ا ا للمجاهدين فقط، بل كل ما يحتاجونه أيض  نهَّ إ :حتى نقول ،)في( تدل على الظرفية لا على التمليكو ،﴾الله
ا م ن  تصرف لهم رواتب من في مصلحة الجهاد، والمذهب اشترطوا في المجاهدين أن يكونوا لا رواتب لهم، أمَّ 

فلا يُ ع ط ون من الزكاة، وهو الأظهر لكن إن كان المال الذي يأتيهم من بيت مال المسلمين  ،بيت مال المسلمين
 م يعُطون من الزكاة.فإنهَّ  ،لا يكفيهم

بل هو قول  ،ولو كانوا أغنياء، وهو قول المذهب أيض ا ،ن في سبيل الله يعطون من الزكاةالمجاهدو  ثالثاً:
كل من أخذ   نَّ إ" ا يأخذ الزكاة لمصلحة المسلمين لا لمصلحة نفسه، والقاعدة:المجاهد إنمَّ  لأنَّ  ؛جمهور العلماء

والغارم  مثل العامل على الصدقة، ،ا"جاز له أن يأخذ الزكاة ولو كان غني   ،لمصلحة المسلمين من أصناف الزكاة
 لإصلاح ذات البين.

 :الثامن: ابن السبيل
 :وتحت هذا الصنف فوائد وأحكام
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فكأنه ابن ا لها، والمسافر  ،السبيل هو الطريق، وابن السبيل هو المسافر، وسمي بذلك لملازمته الطريق أولًا:
لأن المال الذي في بلده لا  ؛ا في بلدهه، ولو كان غني  الذي انقطع به السفر يعُطى من الزكاة ما يوصله إلى بلد

 فوجوده كعدمه فهو منقطع عن ذلك المال. ،درة له عليهقُ 

 المنشئ للسفر من بلده وانقطع فيها لا يعطى من الزكاة وهو قول المذهب أيض ا. ثانيًا:
  يلازم الطريق فليس ابن ا لها.ثم انقطع وهذا لَ ،ن لازم الطريقالمراد بابن السبيل هو م   : لأنَّ والتعليل

فإنه لا يعطى من الزكاة بوصفه ابن السبيل؛  ،وليس معه مال ،واحتاج للسفر ،إنسان ا في بلده وعليه فلو أنَّ 
كونه ل ؛فإنه يعُطى من الزكاة ،وليس عنده مال ،لأنه ليس كذلك، ولكن لو كان سفره لضرورة كعلاج ونحوه

 ة أخرى.و أعطي لعلَّ فه ،فقير ا لا لأنه ابن السبيل

 قول المذهبوهو  ،ويرجع لأهله ،ويقضي مقصوده ،كاة ما يكمل به سفرهابن السبيل يعُطى من الزَّ  ثالثاً:
 أيض ا.

فإنه  ،وأثناء طريقه انقطع وليس معه مال ،ياض لحاجة له في الرياضرجل خرج من جدة إلى الرِّ  مثال ذلك:
 ويعود إلى جدة. ،ويقضي مقصوده ،يعُطى من الزكاة ما يوصله إلى الرياض

وعليه فلا يجوز  ،فلا يسمى منقطع ا ،ول على المالصُ الحُ  منن معه ابن السبيل إذا كان لديه ما يتمكَّ  رابعًا:
ولكن معه كبطاقات الصراف ونحوها مما  ،وهو في بلدة أخرى ،كاة، كأن تضيع أو تسرق أموالهأن يأخذ من الزَّ 

 لأنه لا يعُد منقطع ا. ؛فهذا لا يدخل في مسمى ابن السبيل ،اليستطيع معها الحصول على الم

  :من كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم المسألة الثانية:
فإن كان  ،المستحق للزكاة إن كان له عيال، والمقصود بالعيال م ن  يعولهم من زوجات وأولاد وإخوة نَّ إ :أي

 ياله وبه قال المذهب.ويكفي ع ،ه يأخذ من الزكاة ما يكفيهفإنَّ  ،ذا عيال
لكن مع عائلته يحتاج مائة  ،تاج هو لنفسه في السنة عشرة آلاف ريالفقير ذو عائلة كبيرة، ويح   مثال ذلك:

 وهو قول جمهور العلماء. ،عطى مائة ألف ريال، ما يكفيه ويكفى عائلته لسنة كاملةفهذا يُ  ،ألف ريال

 :ن الأصناف الثمانيةة لصنف واحد ميجوز صرف الزكاالمسألة الثالثة: 
 :وفي المسألة خلاف

طى كل صنف ع  أ   ،لا  من تعميم الأصناف الثمانية، فمن كانت زكاته ثمانمائة ريال مث دَّ بُ  أنه لا فالقول الأول:
 مائة ريال.
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ق اتُ ل ل فُق ر اء  و ال م س اك ين  و ال ع ام ل ين  ع ل ي  ه ا﴿ بعموم الآية: واستدلوا  نَّ إوقالوا:  ،[62 :]التوبة ﴾...إ نمَّ ا الصَّد 
الآية فيها إضافة الصدقات للأصناف الثمانية بلام التمليك، وذكُ رُوا بالواو التي تدل على الاشتراك، كما لو 

اللفظ يدل على اشتراكهم  لأنَّ  ؛ك لن تعطي المال لواحد منهمقلت: هذا المال لزيد وعمرو ومحمد وسالَ، فإنَّ 
 في ذلك.

 وهو الأظهر ،أنه يجوز صرف الزكاة لصنف واحد، وهو قول المذهب وبه قال جمهور العلماء والقول الثاني:
 والله أعلم.

 :ويدل على ذلك
ر  ل كُم  ﴿ :- تعالى -قول الله  -1  .[271 :]البقرة ﴾و إ ن تُخ فُوه ا و تُ ؤ توُه ا ال فُق ر اء ف  هُو  خ ي  
أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من : )) وفيه قال النبي - رضي الله عنه - حديث معاذ -2

 متفق عليه. ؛((أغنيائهم فترد على فقرائهم

ا هو الفقراءأنَّ  ووجه الدلالة: فدلَّ على جواز صرفها لصنف  ،ه لَ يذكر في الدليلين السابقين إلا صنف ا واحد 
 لا التعميم على جميع الأصناف. ،كاة الثمانيةهذا هو المراد بالآية التي فيها أصناف الزَّ  وأنَّ  ،واحد

ا من الصنف لا  رج ي  ط  ع  ويكفي أن ي ُ  اط  ع  في ُ  ،واحد   ولا يلزم مجموعة فقراء. ،ي زكاته فقير ا واحد 

 .يسن أن يدفع الزكاة إلى أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم المسألة الرابعة:
 ،إن السنة أن تدفع إليه الزكاة لا إلى غيرهف ،والْال والعمة والْالة مستحق ا للزكاة فإذا كان القريب كالعمِّ 
 وبهذا قال المذهب أيض ا.

الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي )) قال:  حديث سلمان بن عامر عن النبي ويدل على ذلك:
حسن، ويشترط ألا  :رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي ؛((حم ثنتان صدقة وصلةالرَّ 

 لَ تجزئ دفع الزكاة إليهم. ،لقريب ممن تلزمك نفقته، فإن كان ممن يلزمك الإنفاق عليهميكون هذا ا
وبهذه  ،فقة، فالزكاة واجبة والنفقة واجبةاغتنوا بها فسقطت عنهم النَّ  ،ه إذا دفع إليهم الزكاةلأنَّ  والتعليل:

ه لا يجوز للإنسان أن يسقط أنَّ " :هذاوهذا لا يجزئ والقاعدة في  ،الحال قام الواجب الأول مقام الواجب الثاني
 وهذه قاعدة مفيدة. ،"بزكاته أو بكفارته واجب ا عليه

فلا يجوز له أن يعطي  ،رجل عليه زكاة مقدارها ألف ريال وهو غني، وله أخ فقير تلزمه نفقته مثال الزكاة:
 ه بذلك يسُق ط واجب ا عليه وهي النفقة.لأنَّ  ؛أخاه من الزكاة
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ارة إطعام عشرة مساكين، ونزل عنده فقراء عددهم عشرة وهم أضياف عنده، رجل عليه كفَّ  ة:ار مثال الكفَّ 
لأنه بذلك يُسق ط  ؛ب إكرامه بغدائه وعشائه يومه وليلته، فلا يجوز له أن يطعمهم بنية الكفارةوالضيف يج  

 واجب ا عليه وهو حق الضيافة لهم.

 زكاته لأبيه.  ي  ط  ع  يجوز للابن أن ي ُ  ،النفقة على أبيه الأب إذا كان فقير ا والابن عاجز ا عن فائدة:
من أن تذهب هذه  لا  فبد ،لا  ه بإعطائه الزكاة لَ يسقط واجب ا عليه، فهو عاجز عن النفقة أصلأنَّ  والتعليل:
 .112وهو بهذا لَ يسقط بزكاته واجب ا ،ويدفع حاجة أبيه ،يعطيها أباه ،ويبقى الأب محتاج ا ،الزكاة للبعيد

 .الذين لا يجوز دفع الزكاة لهممسألة الخامسة: ال
قول المذهب هم الزكاة على ؤ ه لا يجوز إعطابمعنى أنَّ  ،اد أصناف ا لا يجوز دفع الزكاة إليهمذكر صاحب الزَّ 

 :وهم

  .الهاشميأولًا: 
محمد تحرم آل  :فهؤلاء يقال لهم  والمراد به من كان من نسل هاشم بن عبدالمطلب، وهو الجد الثاني للنبي

 الزكاة عليهم. 
 :لكذويدل على  

ا هي من أوساخ إنمَّ  تنبغي لآل محمد، الصدقة لا إنَّ : )) حديث المطلب بن ربيعة قال النبي -1
 .113((تحل لمحمد ولا لآل محمد ا لاوإنهَّ  ا هي أوساخ الناس،ه الصدقات إنمَّ ذه إنَّ )) :قال وفي رواية: ،((الناس
 ،فجعلها في فيه ،الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة ذ"أخ :قال - ي الله عنهرض - حديث أبي هريرة -2

قال ابن  ،متفق عليه ؛"((نأكل الصدقة ا لا  أنَّ  ت  ر  ع  ا ش  م  أ  )) :ثم قال ليطرحها، ؛((كخ كخ)) : فقال النبي
 وهم خمسة بطون: ،شمعلى بني ها الصدقة المفروضة حرام   فقوا على أنَّ "واتَّ  (:1/232) ،"الإفصاح"هبيرة في 

 .وولد الحار  بن عبدالمطلب" وآل عقيل، وآل جعفر، وآل علي، آل العباس،

سخ بما يطهره، كاة تطهير لأصحابه، والطهور يتَّ الزَّ  نَّ إ :أي ؛((ا هي أوساخ الناسإنمَّ )) :معنى قوله فائدة:
 الهاشمي لا  مما سبق أنَّ تبينَّ  ،[123 :]التوبة ﴾هُم  خُذ  م ن  أ م و اله  م  ص د ق ة  تُط هِّرُ ﴿ يقول: -وجل  عز -والله 

ا، مأ سواء كان هذا الهاشمي فقير ا، ،لماء كما تقدمفاق العُ وهذا باتِّ  ،من الزكاة يأخذ   وز له أن  يج    مؤلف ا، مأ مجاهد 
كما هو الحال  ،استثنى أهل العلم فيما لو مُن ع الهاشمي من الْمس، أو لَ يوجد خمس –غارم ا  مأ مسكين ا، مأ
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وهو اختيار شيخ الإسلام  ،دفع ا للضرورة التي هو فيها ؛كاةعطى الهاشمي إذا كان فقير ا من الزَّ فإنه يُ  ،في زماننا
 والله أعلم. القول هو الأظهروهذا  ،115ابن تيمية

م والسهم الْامس هو الْمس يقس أربعة أسهم للغانمين، :المراد به الغنائم تقسم خمسة أسهم والْمس:
لذي  والثاني: يعرف بالفيء أو بيت المال، لله ورسوله يكون في مصالح المسلمين وهو ما الأول:خمسة أسهم: 

والْامس: لابن  والرابع: للمساكين، لليتامى، والثالث: وهم بنو هاشم وبنو المطلب،  القربى وهم قرابة النبي
 السبيل.

وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين في  ،ن صدقة التطوعالهاشمي م ذ  لماء على جواز أخ  جمهور العُ فائدة: 
 (.6/245) ،"الممتع"

كل يأ تحل له فهو لا ا لافإنهَّ   النبي وليست أوساخ الناس، إلاَّ  ،ع كمالصدقة التطو   لأنَّ  والتعليل:
 الصدقة واجبة كانت أو تطوع ا.

وهو أخو  ،ض ا، وبنو المطلب ينتسبون إلى المطلبلهم الزكاة أي ل  تح    بني المطلب لا نَّ إ :أي ؛المطَّلبي ثانيًا:
يجوز دفع الزكاة  : أنه لافالمذهبوعبدشمس،  ونوفل، والمطلب، هاشم، أربعة أولاد:هاشم وأبوهما عبدمناف وله 

 للمطلبي.
وجبير بن مطعم )وهو  ،بحديث جبير بن مطعم أن عثمان بن عفان )وهو من بني عبدشمس( -1: واستدلوا

ا بنو إنمَّ )) أعطيت بني المطلب وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة، قال: ،رسول الله يا :قالا من بني نوفل(
 . 114((المطلب وبنو هاشم شيء واحد

فقالوا له ذلك القول، فكما أن بني هاشم وبني المطلب استووا في  ،أعطى بني المطلب من الْمس  فالنبي
 كاة.الزَّ  فكذلك يستوون في منعهم من ،أحقيتهم للخمس

فاستحقاقهم للخمس من   م ناصروا النبيلأنهَّ  ؛بني المطلب استحقوا الْمس بأنَّ  ونوقش هذا الاستدلال
عطي من ه لو كان من أجل القرابة لأُ لأنَّ  ؛فلا يدخلون تحت )آل محمد( ،لا من أجل القرابة ،صرةأجل الن  

 من الزكاة. نوفل وبنو عبدشمس، والنصرة لا تقتضي حرمانهم الْمس بنو

والله  القول هو الراجحكاة، وهو الراوية المشهورة في المذهب، وهذا م لا يمنعون من الزَّ نهَّ إ والقول الثاني:
 أعلم.
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 ،كاةكاة، ولعموم الآية في مصارف الزَّ فلا يمنعون من الزَّ   بني المطلب ليسوا من آل محمد لأنَّ  والتعليل:
 لا لقرابتهم كما تقدم.  ناصروا النبيم فلأنهَّ  ،ريكهم في الْمسا تشويدخل فيها بنو المطلب، وأمَّ 

 :ثلاثة أقسام بناء على ما سبق فأبناء عبدمناف على فائدة:
صلى الله عليه  - س وهم بنو هاشم الذين هم آل النبيم  س الْ  لا تدفع لهم الزكاة، ويستحقون من خُم   -1
 .وسلم
 ويستحقون من خمس الْمس وهم بنو المطلب. تدفع لهم الزكاة على القول الراجح، - 2

 تدفع لهم الزكاة، ولا يستحقون من خمس الْمس وهم بنو نوفل وبنو عبدشمس. - 3

 ما لحكم في مواليهما؟ -
 هم العبيد الذين أعتقتهم بنو هاشم وبنو المطلب. موالي بني هاشم وبني المطلب:

 كاة.نعون من الزَّ مواليهما يم   أنَّ  فالمذهب:
 فنهاه النبي ،ليأخذ منهاأراد أن يخرج مع عامل الصدقة   وهو مولى رسول الله ،بحديث أبي رافع دلوا:واست
 :116((إن مولى القوم منهم)) وقال. 

ه كما لأنَّ  ؛موالي بني هاشم يمنعون لحديث أبي رافع، وأما موالي بني المطلب فلا يمنعون نَّ إوالقول الثاني: 
وهذا القول هو الأظهر  ،فكذلك مواليهم من باب أولى ،الزكاة على القول الراجحأنه يجوز لبني المطلب أخذ 

 وهو المشهور من المذهب. ،والله أعلم
 :الفقيرة تحت غني   منفق ثالث ا:

ب عليه أن ه يج  لا يجوز للفقيرة أن تأخذ من الزكاة إذا كانت تحت غني منفق كزوج أو أب أو أي قريب؛ لأنَّ 
 ينفق عليها.

من شرطين لمنع الزكاة  دَّ بُ  فلا ،فهي مستغنية بما ينفقه الغني عليها ،منفق ا إذا كانت تحت غني   لأنهَّ  عليل:والت
 :عنها
 أعطيت من الزكاة. ،أن تكون تحت غني، فلو كانت تحت فقير -1
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ا لَ لأنهَّ  ؛ا تُ ع ط ى من الزكاةفإنهَّ  ،بخيل :أي ؛أن يكون هذا الغني منفق ا، فلو كانت تحت غني ممسك - 2
ق اتُ ل ل فُق ر اء  ﴿ :- تعالى -لا زالت فقيرة تدخل تحت عموم قوله  يتستغن بمن تحتها، فه إ نمَّ ا الصَّد 

 .[62 :]التوبة ﴾...و ال م س اك ين  

 :رابعًا: الأصل والفرع
أن يدفع الزكاة لفرعه  ، ولا يجوزاو  ل  كاة لأصله وهم الآباء والأمهات وإن ع  يدفع الزَّ  لا يجوز للإنسان أن   :أي

 .قول المذهبوهم الأبناء والبنات وإن نزلوا وهذا 
يجوز أن يدفع الزكاة لابنه أو  وكذلك لا ،او ل  وعليه فلا يجوز أن يدفع الزكاة لأبيه أو أمه أو أجداده وإن ع  

 بنته وأبنائهما وإن نزلوا.
فلا يعطيهم من  ،إذا كانوا فقراء وهو غنيفقة عليهما بكل حال الأصل والفرع تجب النَّ  بأنَّ  وعللوا ذلك

ه بها وفَّر لأنَّ  ؛كاة تعود إليهدفع الزكاة إليهم تسقط واجب ا وهو النفقة، وبهذه الحال تكون فائدة الزَّ  لأنَّ  ؛الزكاة
 على نفسه حق النفقة.

 ه لا يجوز دفع الزكاة إلى الأصل أو الفرع مطلق ا.أنَّ  فالمذهب:
 :ينقسمون قسمين، وأن الأصول والفروع لا  ن في المسألة تفصيأ والأظهر والله أعلم:

 :وهم على حالينم ن  تلزمه نفقتهم، القسم الأول: 

 .117كاة إليهم بإجماع العلماءدفع الزَّ  فقة عليهم، فهؤلاء لا يجوزُ أن يكون قادر ا على النَّ  الحال الأولى:
 هو النفقة عليهم.ه بدفعه الزكاة لهم يسقط واجب ا عليه و لأنَّ والتعليل: 

 دفع الزكاة لهم. جوازُ  -والله أعلم  - فالأظهرفقة عليهم، أن يكون عاجز ا عن النَّ  الحال الثانية:
على عدم جواز دفع الزكاة  ه بدفع الزكاة لهم لَ يسقط واجب ا عليه كالنفقة، ولأنه لا دليللأنَّ والتعليل: 

 إليهم.
ولا يستطيع النفقة على أبيه، فهو  ،ة آلاف لا يكفي إلا له ولأولادهم راتب ا قدره ثلاثسلَّ ترجل ي مثال ذلك:

ه لأنَّ  ؛عطي أباه الزكاةولا زكاة، فله أن يُ  ويبقى معدوم ا لا نفقة   لَ يستفد أبوه شيئ ا، ،أخرج زكاة ماله للبعيد إن  
فلا يجوز له أن يدفع الزكاة لأبيه  ،ها إن كان قادر ا على النفقة على أبيا واجب ا بدفعه الزكاة إليه، أمَّ لَ يسقط حق  

وز صرف الزكاة إلى الوالدين "ويج   :(125ص) ،"الاختيارات"قال شيخ الإسلام ابن تيمية في  ؛بإجماع العلماء
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لوجود المقتضى السالَ عن المعارض  ؛، وإلى الولد وإن سفل إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهماوإن علو 
 في مذهب أحمد". المقاوم، وهو أحد القولين

 م ن  لا تلزمه نفقتهم. والقسم الثاني:
 سع لنفقته.يكون غير وار  له كابن البنت أو لأن ماله لا يتَّ  وذلك كأن  
 كما تقدم يرون عدم جواز دفع الزكاة لهم.  فالمذهب:

 جواز دفع الزكاة لهم. والأظهر والله أعلم:
عليه كالنفقة، ولا دليل على عدم جواز دفع الزكاة إليه، بل  ه بذلك لَ يسقط واجب الأنَّ  ؛كما تقدم  والتعليل:

الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي )) قال:  دفع الزكاة إليهم أفضل لحديث سلمان بن عامر عن النبي
 ."حسن" :وقال الترمذي ،هرواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماج ((؛الرحم ثنتان صدقة وصلة

 خلاف ا للمذهب الذي حملوه على الصدقة المستحبة. ،الصدقة الواجبة والمستحبةوالحديث عام يدخل فيه 

ففي  ،بالنفقة كأن يكون ابن  ينفق عليه أبوه أو أب ينفق عليه ابنه افرع مستغني  لو كان الأصل أو ال مسألة:
كن لو كان على الأب لأنه يسقط واجب النفقة، ول ؛كاةهذه الحالة كما تقدم لا يجوز للابن أن يدفع لأبيه الزَّ 

 ؟فهل يجوز للابن أن يؤدي د ي ن أبيه من الزكاة ،فهو يسمى غارم ا لنفسه ،د ي ن لا يستطيع سداده
 أنه يجوز له ذلك. :الصواب
ه لا يجب على الابن سدادُ د ي ن  الأب، فهو بدفعه الزكاة لَ يسقط واجب ا عليه، وكذلك لأنَّ  والتعليل:

فهو لَ يسقط  الدين لا يجب عليه، ا؛ لأن سداد  ن  ابنه من الزكاة إن كان مستحق  العكس يجوز للأب سداد د ي  
لا يجوز له أن يسقط بزكاته أو كفارته واجب ا  الإنسان   أنَّ "واجب ا عليه بدفعه للزكاة، وتقدم أن القاعدة في ذلك 

 ".عليه
 ،ان على الولد د ي ن ولا وفاء له"إذا ك (:24/92) ،"مجموع الفتاوى"سلام ابن تيمية في قال شيخ الإ - 

 .جاز له أن يأخذ من زكاة أبيه في أظهر القولين في مذهب أحمد وغيره"

 :العبد خامسًا:
 تدفع الزكاة إليه. فالعبد لا
 :والتعليل

 .ا يذهب لسيدهوإنمَّ  ،لَ يملكه لا  لأنه هو وماله لسيده، فلو أعُطي ما - 1
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 ني بغنى سيده.فهو غ ،ولأنه تجب نفقته على سيده - 2

ُكات بيُ  - 
و في  ﴿ :-تعالى  -كاة كما تقدم لدخوله في عموم قوله ى من الزَّ ط  ع  ه ي ُ فإنَّ  ،ستثى من ذلك الم

ه يعطى من الزكاة على فإنَّ  ،واستثنى بعض العلماء إذا كان العبد من العاملين عليها ،[62 :]التوبة ﴾الرِّق اب  
 .ه كالأجير في ذلكلأنَّ  ؛عمالته

 :ا: الزوجسادسً 
 وهو قول جمهور العلماء. ،لا يصح للزوجة أن تدفع زكاتها لزوجها، وهذا قول المذهب

 فهو يشبه الفرع والأصل. ،بقوة الصلة بينهما لوا ذلك:وعلَّ 

ا، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد دام مستحق   ه يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها لزوجها ماأنَّ  والقول الثاني:
 والله أعلم. هروهو الأظ

 :والتعليل
 فهي لَ تسقط واجب ا عليها بدفعها الزكاة لزوجها. ،نفقة الزوج ليست واجبة على الزوجة لأنَّ  - 1
إ نمَّ ا ﴿ :فالأصل أنه يدخل في عموم الآية ،دام فقير ا وما ،لعدم الدليل على منع دفع الزكاة للزوج - 2

ق اتُ ل ل فُق ر اء    .[62 :]التوبة ﴾الصَّد 

 ،ك أمرت بالصدقة، وكان عندي حليإنَّ  ،نبي الله "يا حيث قالت: ؛حديث زينب امرأة ابن مسعود - 3
ابن  ق  د  ص  )) : ه هو وولده أحق  من تصدقت عليهم، فقال النبيفأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنَّ 

 بخاري، وفي لفظ مسلم:وهذا لفظ ال ،متفق عليه ؛((من تصدقت به عليهم مسعود، زوجك وولدك أحق  
 .((وأجر الصدقة ،لهما أجران: أجر القرابة))

 ع وعلى هذا حمله المذهب.بأنه يحمل على صدقة التطو   ونوقش هذا الاستدلال:
ا يكون في والإجزاء إنمَّ  ،"؟"أتجزئ عني :ا قالتوايات أنهَّ ه جاء في بعض الرِّ بأنَّ  ونوقشت هذه المناقشة:

 ؟هل هي واجبة أو مستحبة ،دقة التي تسأل عنهاسألت زينب لَ يستفصل عن الصَّ الواجب، وأيض ا حينما 
 ،"ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم أنَّ " :تمل الواجب والمستحب والقاعدةفيبقى الحديث على عمومه يح  

وجها، فالأصل نع من إعطاء الزوجة زكاتها لز يم   وأيض ا لو حملنا هذا الحديث على الصدقة المستحبة، فلا دليل  
 جواز ذلك لدخوله في عموم الفقراء.
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كاة ا ستنتفع من الزَّ وهي أنهَّ  ،كاةذكر أصحاب المذهب علة  أخرى لعدم جواز إعطاء الزوجة زوجها الزَّ تنبيه: 
ة علة وجيهة لها لَّ ومن ذلك ما أخذه من الزكاة، وهذه الع   ،الزوج سينفق على زوجته لأنَّ  ؛لو أعطتها لزوجها

كاة بشرط ألا ا الزَّ ه  الزوجة تعطي زوج   نَّ إ :يرجو بزكاته نفع نفسه، وعليه نقول الإنسان لا لأنَّ  ؛النظر حظ من
 تنفق   فيجب عليها أن   ،ها فقراءؤ كأن تكون غنية وزوجها فقير وأبنا  ،أو تسقط واجب ا ،كاةتنتفع منه بهذه الزَّ 
أو لينفقها على أبناء من  ،أو يشتري ما يخصه كثوب ونحوه د ديونهليسدِّ  ؛وجا إذا أعطت الزَّ على أبنائها، أمَّ 
 .118فلا بأس ،أو تسقط واجب ا ،أو غيره مما لا تنتفع به ،زوجته الأخرى

 أما إعطاء الزوج زوجته زكاته، كأن تكون الزوجة فقيرة. فائدة:
 .أنه لا يجوز فالمذهب:

 لوا ذلك:وعلَّ 
 صل.وهذا يشبه الفرع والأ ،بقوة الصلة بينهما -1
 ا واجب ا على الزوج وهو النفقة.وج زوجته زكاته يسقط حق  أن إعطاء الزَّ  -2

بشرط ألا يُسق ط الحق الواجب عليه وهو  ،: أنه يجوز للزوج أن يعطي زوجته زكاته- والله أعلم -والأظهر 
جب ا عليه، أو ا وافهو لَ يسقط حق   ،فسداد الدين لا يجب على الزوج ،لتسدد دينها ؛النفقة، كأن يعطيها

ا إذا أعطاها عليهم، أمَّ  وج أن ينفق  ه لا يجب على الزَّ لأنَّ  ؛فلا بأس ،يعطيها لتنفق على أولادها من زوج آخر
 هذه نفقة واجبة عليه لا يجزئ أن يجعل الزكاة مقامها. لأنَّ  ؛فلا يجوز ،أو لطعامها ونحوهما ،لملبسها

 .ثم تبينَّ له عكسه ،ها من ظنه غير أهل لهافأعطا ،من تهاون في زكاته المسألة السادسة:
 ؟فهل تجزئ زكاته ،ثم بعد ذلك تبينَّ له أنه فقير ،ايظنه غني   لا  : رجل أعطى زكاته رجمثال ذلك

 ا لا تجزئه زكاته.: أنهَّ - والله أعلم -المذهب وهو الأظهر 
يؤدِّ العبادة على وجهها المطلوب،  لأنه دفع زكاته وهو يعتقد أنه وضعها في غير موضعها، فهو لَ والتعليل:

 لأنه أعطى زكاته وهو يظنه غير أهل لهذه الزكاة. ؛وحاله حال المتلاعب المتساهل
 لها. لا  ثم تبينَّ له أنه ليس أه ،للزكاة لا  يعطيها من يظنه أه وما حكم عكس هذه المسألة بأن   - 

 ؛انقطعت في سفري :فيقول ،، كأن يأتيهآخر ادَّعى أنه ابن سبيل لا  رجل أعطى زكاته رج مثال ذلك:
 ؟فهل تجزئه زكاته ،فأعطاه زكاته، ثم تبينَّ له بعد ذلك أنه ليس ابن سبيل ،بسبب سرقة نقودي ونحو ذلك
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ه ا منه أنَّ لغني ظنه فقير ا، فعلى هذا القول لو وضعها في أي صورة من الصور ظن   ا لا تجزئه إلاَّ أنهَّ  المذهب:
ا تجزئه فيما لو فإنهَّ  ،ةفيخرج غيرها إلا في صورة واحد ،لَ تجزئه زكاته ،ينَّ له خلاف ذلكثم تب ،أهل للزكاة

 ثم تبينَّ له أنه غني فقالوا تجزئه. ،أعطاها م ن  يظنه فقير ا
فلأن الفقر يخفى  ،ا استثناء صورة الغنيكاة في الغالب، وأمَّ بأنه لا يخفى حال من يستحق الزَّ  وعللوا ذلك:

 وسيأتي قريب ا. - رضي الله عنه - الغالب، ولحديث أبي هريرةأمره في 
 والله أعلم - القول هو الأظهروهذا  ،يا تجزئه مطلق ا إن كان ذلك بعد الاجتهاد والتحرِّ أنهَّ  والقول الثاني:

 .119وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين -
 أمثله ذلك:

 ا تجزئه.فإنهَّ  ،يوكان ذلك بعد التحرِّ  ،ه غير غارمفبان أنَّ  ،يظنه غارم ا لا  رجل  أعطى رج -
 ا تجزئه بعد التحري.فإنهَّ  ،ه غير ابن سبيلفبان أنَّ  ،يظنه ابن سبيل لا  رجلُ أعطى رج -

 ا تجزئه بعد التحري.فإنهَّ  ،ه غنيفبان أنَّ  ،يظنه فقير ا لا  رجل  أعطى رج -

 ي.ا تجزئه بعد التحرِّ فإنهَّ  ،ه عبدفبان أنَّ  ،اا مستحق  يظنه حر   لا  رجل  أعطى رج -

ا تجزئه فإنهَّ  ،وغير ذلك من الصور ،يا تجزئه بعد التحرِّ فإنهَّ  ،فبان كافر ا ،يظنه مسلم ا لا  أعطى رج رجل   -
 إذا كان ذلك بعد التحري.

 :ويدل على ذلك
ت ط ع تُم  ﴿ :- تعالى -عموم قول الله  -1 ه واجتهاده اتقى الله وهو بتحري ،[16 :التغابن] ﴾ف ات َّقُوا اللَّه  م ا اس 

 ما استطاع.
لأتصدقن بصدقة، فخرج  :قال رجل)) : قال: قال رسول الله - رضي الله عنه - حديث أبي هريرة -2

دِّق على سارق فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون تُصفوضعها  ،بصدقته
اللهم لك  :فقال ،دِّق الليلة على زانيةيتحدثون: تُص يد زانية، فأصبحوا بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في

 الحمد، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون تُصدِّق على غني، فقال:
ا صدقتك على سارق، فلعله أن فقيل له: أمَّ  تي   وعلى غني، فأُ  ،وعلى زانية ،اللهم لك الحمد، على سارق
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 ؛((فينفق مما أعطاه الله ،ا الغني فلعله يعتبوأمَّ  ،عن زناها ا الزانية فلعلها أن تستعفَّ وأمَّ عن سرقته،  يستعفَّ 
 متفق عليه.

 قبُلت عند الله تعالى. ،أن صدقته على الغني وهو حين أعطاه يظنه فقير ا ووجه الدلالة:

 :المسألة الثامنة: صدقة التطوع
ختم كتاب الزكاة بما  ،في البدن كزكاة الفطر مء في المال كالزكاة أسوا ،اد الصدقة الواجبةلما ذكر صاحب الزَّ 

 وهي صدقة التطوع. ،يجب ما يحصل في الصدقة الواجبة من خلل

 :صدقة التطوع مستحبة - 
ثبت بالنص،  بالاجتهاد والقياس وبين المسنون وهو ما ت  ب  ث    والفقهاء منهم من يفرق بين المستحب وهو ما

ا كالحنابلة، فصدقة التطوع مسنونةومنهم من يجعل الم ة من الكتاب والسنة على ذلك وفي بيان والأدلَّ  ،راد واحد 
 :فضلها كثيرة منها

ل م ات  و ال مُؤ م ن ين  و ال مُؤ م ن ات  و ال ق ان ت ين  و ال ق ان ت ات  ﴿ :- تعالى -من الكتاب قوله  - 1 ل م ين  و ال مُس  إ نَّ ال مُس 
ق ات  و الصَّ  و الصَّاد ق ين   ع ات  و ال مُت ص دِّق ين  و ال مُت ص دِّ ع ين  و الْ  اش  ائ م ين  و الصَّاد ق ات  و الصَّاب ر ين  و الصَّاب ر ات  و الْ  اش 

ر ا ع ظ يم او الصَّائ م ات  و الح  اف ظ ين  فُ رُوج هُم  و الح  اف ظ ات  و الذَّاك ر ين  اللَّه  ك ث ير ا و الذَّاك ر ات  أ ع دَّ ال  ﴾لَّهُ له مُ مَّغ ف ر ة  و أ ج 
 [.34 :الأحزاب]

مُ  في  س ب يل  اللَّ م  ﴿ :- تعالى -قوله  -  ه  ك م ث ل  ح بَّة  أ نب ت ت  س ب ع  س ن اب ل  في  كُلِّ سُنبُ ل ة  ث لُ الَّذ ين  ينُف قُون  أ م و اله 
ع  ع ل يم  اللَّ هُ يُض اع فُ ل م ن ي ش اءُ و  مِّئ ةُ ح بَّة  و اللَّ   [.261 :البقرة] ﴾هُ و اس 

مُ  أ ج ر  ك ر يم  ﴿ :- تعالى -وقوله  -  ق ات  و أ ق  ر ضُوا اللَّه  ق  ر ض ا ح س ن ا يُض اع فُ له مُ  و له  ق ين  و ال مُصَّدِّ  ﴾إ نَّ ال مُصَّدِّ
 والآيات كثيرة. ،[18 :الحديد]

 -ما تصدق أحد بصدقة من طيب )) : قال النبي - رضي الله عنه - من السنة: حديث أبي هريرة - 2
الرحمن حتى تكون أعظم  فتربو في كفِّ  -وإن كان تمرة  -أخذها الرحمن بيمينه  إلاَّ  -ولا يقبل الله إلا الطيب 

 متفق عليه. ((؛لُوَّه أو فصيلهكم ف   ربي أحدُ كما يُ   ،من الجبل
تاج إلى التربية إذا كان فطيم ا، فإذا أحسن العناية نِّ "الصدقة نتاج العمل، وأحوج ما يكون ال قال ابن حجر:

إذا تصدق من كسب  العبد   فإنَّ  -لا سيما الصدقة  -ال، وكذلك عمل ابن آدم م  الك   انتهى إلى حدِّ  ،به
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تقع المناسبة بينه وبين ما  حتى تنتهي بالتضعيف إلى نصاب   ،طيب لا يزال نظر الله إليها يكسبها نعت الكمال
 .122بة ما بين التمرة والجبل"نس ،قدم

أ ن ف ق أنُ ف ق  ،آدم بن  ا يا :- عز وجل -قال الله )) : قال النبي" :- رضي الله عنه - حديث أبي هريرة -
 متفق عليه. ؛"((عليك
 .121((ما نقصت صدقة من مال)) : قال النبي - رضي الله عنه - حديث أبي هريرة -

 ة ليس هذا موطن بسطها.والأحاديث في فضلها والحث عليها كثير 
 :صدقة التطوع لها وقتان - 

وقت مطلق في جميع الأزمنة والأمكنة والأحوال، والأحاديث في فضل الصدقة والحث عليها  الوقت الأول:
 مطلقة وهي كثيرة.

 :الوقت الثاني: وقت مقيَّد  وتتأكد في
 ة والمدينة.المكان الفاضل: كمكَّ  - 1

 الحرم. لشرف المكان وهو والتعليل:
 .مان الفاضل: كرمضان، وعشر ذي الحجةالزَّ  - 2

أجود الناس، وكان   "كان رسول الله قال: - رضي الله عنه - حديث ابن عباس ويدل على ذلك:
 الحديث متفق عليه. ؛جبيل..."ما يكون في رمضان حين يلقاه  أجود  

أحب إلى الله من  الصالح فيهنَّ  العملُ  م  ما من أيا)) : قال النبي - رضي الله عنه - اسوحديث ابن عبَّ 
خرج بنفسه وماله ولَ  رجل   إلاَّ  الله قال: ولا الجهاد في سبيلف، الله ، قالوا: ولا الجهاد في سبيلر  ش  هذه الأيام الع  

 رواه البخاري. ؛((يرجع من ذلك بشيء
 ام البد وأيام الجوع )المجاعات(.الأحوال الفاضلة: كشدة الحاجة كأي - 1

غ ب ة  ﴿ :- تعالى - قوله لكذويدل على   قال الشيخ السعدي: ،[15 :]البلد ﴾أ و  إ ط ع ام  في  ي  و م  ذ ي م س 
 .122الحاجة، أشد الناس حاجة" وقتمجاعة شديدة، بأن يطعم  :"أي

                                                 

 .3/328 ،"الفتح" :انظر 122
 رواه مسلم. 121
 تفسيره. :انظر 122



 125 كاة بهيمة الأنعامز 

زمان ا هناك أوإنمَّ  ،دقة، وما تقدم من أمثلة المواضع ليس هذا حصرهاففي هذه المواضع الثلاثة تتأكد الصَّ 
الشمس والقمر  إنَّ )) لحديث عائشة مرفوع ا: ؛كسوف الشمس وخسوف القمر  كوقت    ،تتأكد فيها الصدقة

رواه  ((؛فادعوا وكبوا وتصدقوا وصلوا ،فإذا رأيتم ذلك ،ولا لحياته ،آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد
 .البخاري

ال مُج اه د ين  ب أ م و اله  م  هُ ل  اللَّ ف ضَّ ﴿ :ال تعالىق ؛وهناك أحوال تتأكد فيها غير شدة حاجة كحال الغزو
ه م  ع ل ى ال ق اع د ين  د ر ج ة  و كُ  س نى  و ف ضَّل  اللَّ و ع د  اللَّ  لا  و أ نفُس  ر ا ع ظ يم اهُ الحُ   ﴾هُ ال مُج اه د ين  ع ل ى ال ق اع د ين  أ ج 

ا حال حال الضيق والمرض والاضطرار يتصدق، وأمَّ  الإنسان لأنَّ  ؛، وكحال الصحة والسعة[94 :النساء]
 أنَّ  - رضي الله عنه - وحب المال يطغى، جاء في حديث أبي هريرة ،فدواعي الصدقة أقل ،السعة والصحة

أن تصدق وأنت صحيح شحيح ))قال:  ؟الصدقة أعظم أي   ،الله رسول   فقال يا  أتى رسول الله لا  رج
 تفق عليه.م ؛((تخشى الفقر وتأمل الغنى

 والأمثلة كثيرة وليس هذا موضع بسطها.

"مسألة: إذا تعارض شرف المكان وشرف  :(6/269) ،"الممتع"قال شيخنا ابن عثيمين في  فائدة نفسية:
 ؟".الأحوال، فأيهما يقدم

ق ا شرعت لدفع الحاجة، فالفضل فيها باعتبار الحاجات يتعلالصدقة إنمَّ  لأنَّ  ؛يقدم شرف الأحوال الجواب:
كانت   ،"أن الفضل إذا كان يتعلق بذات العبادة فيدة في هذا الباب، وهي:بنفس العبادة، وقد سبق قاعدة مُ 

 .ه ا من الفضل الذي يتعلق بزمانها أو مكانها" لى  و  مراعاته أ  
 .يسن أن يتصدق بالفاضل عن كفاية من يمونه - 

ه يبدأ بسد ائد عن نفقته ونفقة من يمونهم، وعليه فإنَّ زَّ ه يتصدق بالفإنَّ  ،ه إذا أراد أن يتصدق الإنسانُ نَّ إ :أي
 أن المتصدق لا يقدم صدقته بينِّ لي ؛الزاد كفايته وكفاية من يمونهم ثم يتصدق، وهذه العبارة جاء بها صاحبُ 

 على نفقة من يمون.
فلى، وابدأ بمن س  ليا خير من اليد الاليد العُ )) قال:  النبي حديث حكيم بن حزام أنَّ  على ذلك: ل  ويدُ 

 متفق عليه. ((؛دقة عن ظهر غنىتعول، وخير الصَّ 
الواجب  لأنَّ  ؛قدَّم من تجب له النفقة وهم من يعولهم على الصدقة المستحبة  النبي أنَّ  ووجه الدلالة:

 ما فضل من غناه. :أي ؛خير الصدقة عن ظهر غنى أنَّ   مقدم على المسنون، وبين النبي
 ؟نقص النفقةه تصدق بما ينَّ إ :أي ؛قدَّم الصدقة على النفقةوما الحكم لو  - 
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 ه يأثم بذلك.فإنَّ  ،من تصدق وترك من يمونه بلا نفقة أو نقص نفقتهم
يضيع م ن  كفى بالمرء إثم ا أن  )) قال:  النبي حديث عبدالله بن عمرو بن العاص أنَّ  على ذلك: ل  ويدُ 
وهو إنقاصه من نفقة من  ،ه فرط في واجبلأنَّ  ؛ويأثم ،زمه قوتهممن يل :أي ؛ومن يقوت ،رواه مسلم ؛((يقوت

 ويفرط في الواجب. ،ة الفقه أن يقدم التطوعأن هذا من قلَّ  كَّ يلزمه نفقتهم، ولا ش  
 ؟ق بكامل مالهيتصدَّ  وهل يجوز للإنسان أن   -
 ختلف أهل في حكم التصدق بجميع المال:ا

ينفق عليهم كأهله  ويترك م ن تجب عليه أن   ،يجوز أن يتصدق بجميع ماله ه لاباتفاق الأئمة الأربعة أنَّ  أولًا:
كفى )) قال:  نفقتهم واجبة عليه، فلا يقدَّم النفل على الفرض، ولما رواه مسلم أن النبي  لأنَّ  ؛ونهومن يم  

 ن ضيع هذا الواجب. الة على وجوب النفقة وإثم مولغيره من الأدلة الدَّ  ((،بالمرء إثم ا أن يحبس عمن يملك قوته

لى من و  ما تحتاج إليه من المال أ   إمساك   لماء أنَّ فجمهور العُ  ،ما زاد على نفقة م ن تجب عليه نفقتهم ثانيًا:
 بشرطين: في الصدقة إلاَّ إخراج ماله كله 

 أن يكون ذا مكسب في المستقبل يرجوه. -1
 : فإذا توفَّر الشرطان ،عن المسألةوالتعفف ، فقروالصب على ال ،لأن يكون واثق ا من نفسه يحسن التوك   -2

 ، وظاهر كلام الموفق في المغني.دقة بجميع المال، وهذا هو القول المصحح عند الشافعيةباستحباب الصَّ  قيل:
 .123بجواز ذلك، وهو المفهوم من مذهب المالكية والشافعية وقيل:

ائد عن نفقة من تجب عليه نفقته لا يمنع بشرطين لزَّ يتصدق بجميع ماله ا تبينَّ مما تقدم أن من أراد أن   -
 .124واختاره الشيخ ابن جبين ،125تقدم ذكرها، واختاره شيخنا ابن عثيمين

 ويدل على ذلك:
يم ان  م ن  ﴿ حيث قال تعالى: ؛على الأنصار بإيثارهم - وجلَّ  عزَّ  -ثناء الله  -1 و الَّذ ين  ت  ب  وَّءُوا الدَّار  و الإ  
ه م  و   ق  ب ل ه م   ل و  ك ان  به  م  يحُ ب ون  م ن  ه اج ر  إ ل ي ه م  و لا  يج  دُون  في  صُدُور ه م  ح اج ة  مم َّا أوُتوُا و يُ ؤ ث رُون  ع ل ى أ ن  فُس 

 .[9 :]الحشر ﴾خ ص اص ة  
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وقال حينما سأله  ،ق أبي بكر بجميع مالهفي قصة تصد   - رضي الله عنه - حديث عمر بن الْطاب -2
 ،(1678والحديث رواه أبو داود ) ،تركت لهم الله ورسوله""فقال:  ،((؟ما تركت لأهلك: )) النبي 

 .وقال: حديث حسن صحيح ،(3674) والترمذي
لبيته    في قصة الرجل الأنصاري الذي أخذ ضيف النبي - رضي الله عنه - حديث أبي هريرة -3

 ،وليس عنده من الطعام إلا طعامه ولأهله وصبيانه ،يفأخذه الأنصار  ،((؟)من يُضيف هذا) :حينما قال
إن الله عجب من صنيعكما ))بعد ذلك:   فقال النبي  ،ولَ يأكلا ،مت امرأته صبيانها وأكل الضيففنوَّ 

 .(2245ومسلم ) ،(3798والحديث رواه البخاري ) ((،بضيفكما البارحة
 رضي الله عنه - قال كعب ،فوالِّ الذين خُ  في قصة الثلاثة - رضي الله عنه - حديث كعب بن مالك -5

أمسك )) فقال رسول الله: ،صدقة إلى الله ورسوله من مالي من توبتي أن أنلع   إنَّ  ،قلت: يا رسول الله :-
 .126((فهو خير لك ،عليك بعض مالك

 - رضي الله عنه - أبا بكر الصديق والجواب عن ذلك أنَّ  ،م لَ يتركوا شيئ ا لأهاليهموظاهر هذه الأدلة أنهَّ 
ل والصب الشيء فعندهم من التوك   ،رطان السابقانفي الآية تحقق فيهم الشَّ  -رضي الله عنهم  -والأنصار 

ا الأنصاري كانوا يشتغلون فيبيعون ويشترون، وأمَّ   حيثُ  ؛وأيض ا كانوا يؤملون نفقتهم في المستقبل ،العظيم
 .127فالضيافة عليه واجبة

ا على ذلك يعلم من لتصدق بجميع المال يختلف باختلاف الأحوال، فمن كان قوي  ا "إنَّ  قال الشوكاني:
وإيثار الأنصار على أنفسهم ولو   - رضي الله عنه - نع، وعليه يتنزل فعل أبي بكر الصديقنفسه الصب لَ يمُ 

)أفضل )وفي لفظ  ،(()لا صدقة إلا عن ظهر غنى  )ومن لَ يكن كذلك فلا، وعليه يتنزل  كان بهم خصاصة،
 .128((كان عن ظهر غنى   الصدقة ما

 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ،ويليه كتاب الصيام ،كاةتم بحمد الله الانتهاء من شرح كتاب الزَّ 
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